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  الملخص
في هذه الدراسة التي تناولنا فيها تشكيل المحكمة واختصاصاتها، وبعد ما يزيد عن ربع              

، وذلك من خلال   قرن على إنشائها، فقد انصب اهتمامنا على أهمية تعزيز وتفعيل دورها          
د أن           ث نعتق اني، حي ي واللبن توري الفرنس س الدس ع دور المجل دور م ذا ال ة ه مقارن
التجربة الدستورية لدينا تقترب آثيراً من التجربة الدستورية الفرنسية، أو بالأحرى فيما 
ي  توري الفرنس س الدس ن دور المجل رب م ب أن يقت ذي يج ة ال دور المحكم ق ب يتعل

ن خلال الاهتمام بإيجاد الصيغ والأساليب الدستورية الكفيلة بان تكون         واللبناني، وذلك م  
ى غرار       ة دستورية عل أحكام المحكمة الدستورية العليا موضع اهتمام ودراسات أآاديمي
ر                         دأ الدستورية والشرعية عب ز مب ة، ومن خلال تعزي ما هو موجود في فرنسا من جه

ام، عل ل وإصدار الأحك ي تعلي ة ف ة قانوني ة تقان ات قضائية دستورية عربي ى غرار هيئ
ة  ة من جه اني وأجنبي ا والمجلس الدستوري اللبن ة الدستورية المصرية العلي آالمحكم

  .. أخرى
ة             ي جمل ل ف دينا الأم ا ل تورية العلي ة الدس ل دور المحكم ار تفعي ي إط ي وف ذا يعن وه

د وبر  افظ الأس رئيس ح يد ال ات الس ن توجه تمد أصولها م تورية تس ه طروحات دس اعت
  : إنها تتجلى عبر تعديلٍ دستوري . الدستورية والسياسية

اج                   - ذا يحت ة وه ائي في الطعون الانتخابي بإعطاء المحكمة صلاحية التحقيق والبت النه
  .  من الدستور٦٢إلى تعديل نص المادة 

وانين           - تفعيل حق الإحالة الممنوح لربع أعضاء مجلس الشعب فيما يتعلق بدستورية الق
وزراء          مع إعطاء  ام عرائض        …  هذا الحق أيضاً للسيد رئيس مجلس ال بحيث نصبح أم

ادة                      ديل نص الم ى تع اج إل ذا يحت ة، وه  من   ١٤٥مؤسسة على حجج دستورية وقانوني
  . الدستور

ا هو في فرنسا من                  - ى عكس م دينا وعل مع احترام موقف القضائين العادي والإداري ل
وان           ى دستورية الق ة عل ة اللاحق ز الصفة           موضوع الرقاب دفع، وبقصد تعزي ين بطريق ال

القضائية للمحكمة، علينا أن نفسح المجال وآما هو الحال في مصر أمام آل من القضاء       
ك بقصد               ا وذل العادي والإداري بإحالة المسائل الدستورية على المحكمة الدستورية العلي

  . توحيد الاجتهاد القضائي في المسائل ذات الطبيعة الدستورية
ة            ثم مع - ة ( التحفظ وفي مرحلة لاحقة متقدمة السماح للأفراد بحق الإحال ى  ) المراجع عل
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  . المحكمة الدستورية العليا
دار      - اني إص ي واللبن توري الفرنس س الدس ة للمجل ة الحديث رار التجرب ى غ راً وعل أخي

  .. ونشر أحكام المحكمة العليا في مجموعة تحمل اسم المحكمة
ة          بهذه الصيغ والآليات التي ف     صلناها في موضعها من هذه الدراسة ولتفعيل دور المحكم

ة      ات العام ائية للحري ة قض ة آوثيق ام المحكم ر أحك ورية، تظه ي س ا ف تورية العلي الدس
ام بدراستها، ويظهر                  انون الدستوري الاهتم ى الق ي عل والفردية ولاحترام الدستور، الت

اني             انون البرلم ه الق انون الدستوري القضائي ومع انون السياسة القضائية       ذلك الق ، وق
  .. الذي يتربع أيضاً على دراسة فروع القانون الأخرى

ي     ي التحل د ف افظ الأس رئيس ح يد ال ات الس ي بتوجه ل والتحل ي العم ه يعن ذا آل وه
ا أشار سيادته               .. وفي آل مواقع العمل    .. بالمسؤولية ة يقتضي آم حيث إنَّ تحديث الدول

واءً م   ؤولية، س عور بالمس ة الش ؤولية   تنمي ذ أم مس ؤولية التنفي رار أم مس ؤولية الق س
ة ة والمتابع ا مؤسس   .. المراقب ا أراده لن رعية آم تورية والش ذلك صرح الدس زز ب فيتع

  . الدستورية والاستقرار السياسي والدستوري السيد الرئيس حافظ الأسد
ي حمل لو              ا  ويتعزز هذا الصرح الدستوري قوة ومنعة عبر الاستمرارية والتجديد الت اءه

ر                   ذا الصرح وعب ى ه السيد الدآتور بشار الأسد رئيس الجمهورية عندما أآد سيادته عل
ة ا الديمقراطي وي لتجربتن ين وق الفكر والممارسة آأساس مت ه ب ر .. عن د التعبي ي تج الت

مسؤولين ومشارآين في مسيرة       ) الكل(الحقيقي لها بكون الجميع من حكام ومحكومين        
واطن من                 ، وفي ا  …التطوير والتحديث  ة الم ى آرام اظ عل ه الحف ذي في انون ال حترام الق

  ..…قبل الدولة وعلى آرامة الدولة من قبل المواطن
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  مقدمة
  . التشكيل والنظام القانوني للمحكمة والمجلس-الفصل الأول

ا والمجلس الدستوري الفرنسي               :المبحث الأول  ة الدستورية العلي ة نحو تشكيل المحكم نظرة عام
   . واللبناني

  .المجلس الدستوري الفرنسي-١              
  .المجلس الدستوري اللبناني-٢    
  . المحكمة الدستورية العليا-٣    

  .النظام القانوني لأعضاء المحكمة والمجلس: المبحث الثاني
  . الحقوق والواجبات-١               
  . المحظورات على أعضاء المحكمة ورئيسها-٢               

  ).الإدارية والمالية(سلطات رئيس المحكمة الدستورية _٣               
  . الصلاحيات القضائية لرئيس المحكمة وإآمال النصاب-٤               
  .  الاختصاصات، التحقيقية والاستشارية-الفصل الثاني
  :لمحة عامة عن اختصاصات آل من المحكمة والمجلس: المبحث الأول

       :        المحكمة-١
  . الاستشارية-ج- القضائية-ب- التحقيقية -         آ

  :  المجلس الدستوري الفرنسي-٢
ارية ب -آ ات الاستش ة ج  -الاختصاص ة الإداري ات ذات الطبيع -الاختصاص

  الاختصاصات القضائية
  : المجلس الدستوري اللبناني-٣

ي الفصل في الطعون    الاختصاصات التحقيقية للمحكمة وسلطة مجلس الشعب ف       : المبحث الثاني 
  .الانتخابية

  . التحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب-١
ق وسلطة   - توجيه الطعن باستدعاء -صاحب الحق في الطعن-تقديم الطعون -الإجراءات   (  التحقي

  ). التوصية-المحكمة
  . سلطة مجلس الشعب في الفصل بالطعون الانتخابية-٢
  ).ميزات وعيوب آل منها( والقضائي في رقابة الطعون الانتخابية  الأسلوب السياسي-٣

  . أسلوب الرقابة السياسية-              أ
  . أسلوب الرقابة القضائية-              ب

  . نظرة تقديرية للطعون الانتخابية في سورية-٤
   :الاختصاصات الاستشارية للمحكمة الدستورية العليا السورية: المبحث الثالث
  : الاختصاصات القضائية: الفصل الثالث
  رقابة دستورية القوانين قبل إصدارها: المبحث الأول

   مراحل إقرار القانون-١
  . إجراءات الاعتراض على دستورية القوانين في سورية-٢
  : رقابة دستورية القوانين في فرنسا-٣

  . القوانين الأساسية-١:  الرقابة الإلزامية-                                   أ
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  .  مسألة رقابة القوانين الاستفتائية-٣  . الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية-٢
  الرقابة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية -١: الرقابة الاختيارية-ب
  . القوانين العادية-٢
  . رقابة موسعة-:  صفات الرقابة-ج

  .راسيم التشريعيةالرقابة على دستورية الم: المبحث الثاني
  . النظام القانوني ومنازعات دستورية المراسيم التشريعية-        

  . قبل التصديق-١                                  
  : بعد التصديق-٢                                  

  .التصديق الصريح-                         آ
  . الضمنيالتصديق-                        ب

  .حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا والمجلس الدستوري الفرنسي: الفصل الرابع
  .حجية الأحكام في  مصر
                    سورية

           فرنسا     
 .  خاتمة واقتراحات
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  مقدمة
دة الت                       ة التصحيحية المجي ا الحرآ ي جاءت به ة الت ة الإنجازات الدستورية الهام ا  من جمل ي قاده

  .السيد الرئيس الخالد المناضل حافظ الأسد إيجاد المحكمة الدستورية العليا
تورية  ة الدس اء المحكم دأ إنش ي مب رئيس ف يد ال يم رأى الس د نظره الحك تنيرة، وبع ته المس فبسياس
اني ولضمان                     ة للنظام البرلم ل أيضاً الحماي واطنين ب العليا ليس الضمان فقط لحقوق وحريات الم

  .م الدستوراحترا
فهو بحق يلتقي مع الجنرال ديغول في الصيغ الأساسية لإنشاء المجلس الدستوري الفرنسي، مع              
ة وضع حد                         ري هو محاول يد ميشيل دب ملاحظة أن ما آان بذهن الجنرال ديغول مع مساعده الس

وريت     وال الجمه ا ط ذرعوا به ي ت ية، والت ة الفرنس الس البرلماني روطة للمج ر المش يادة غي ين للس
، تجلى عمل السيد الرئيس حافظ الأسد ومن أول       )١٩٥٨-١٩٤٦-١٩٤٠-١٨٧٥(الثالثة والرابعة   

ط،            رام الدستور، الدستور فق انطلاقة في أن المحكمة الدستورية العليا في سورية هي لضمان احت
  .والدستور لاغير، وليس الهدف منها هو أن تكون ضد البرلمان

ال     ن مج ان م ا آ ال، ومهم ل ح ى آ ين   عل توريتين عظيمت ربتين دس ين تج ة ب ث إنَّ (المقارن حي
ام          ذ ع ق من ام       ١٩٥٨الدستور الفرنسي يطب ذ ع ا نستطيع أن   ) ١٩٧٣، والدستور السوري من فإنن

يد       توري للس ي والدس تقرار السياس رة الاس ه فك ا تمثل ت م توري البح عيد الدس ى الص تنتج عل نس
ة الدس          ه          الرئيس حافظ الأسد، وآيف أن إنشاء المحكم ه خاص من ا في سورية وبتوجي تورية العلي

رام           اتهم، وفي احت واطنين وحري وق الم ة حق ا في حماي تتجسد الديمقراطية في سورية بكل معانيه
ة    لطات العام ين الس ي ب وازن السياس ة الت بان أن إقام ذ بالحس ع الأخ تور، م ريعية (الدس التش

رئيس حافظ الأسد،           يتجسد في سورية مع منطلق آخر لا يقل أهمية        ) والتنفيذية يد ال  عن الأول للس
  .هو إقامة الجبهة الوطنية التقدمية

ة     )  قضائية -تشريعية وتنفيذية (فبهذه الصيغ والمعادلات سلطات عامة       محكمة دستورية عليا، جبه
ي لا       ث ه دة، حي ميها فري تحق أن نس تورية تس ة دس ى لتجرب ذور الأول ن الب ة، تكم ة تقدمي وطني

ة،  ة البحت ي بالبرلماني ير ف لطة الس ل س وذج من وضع خاص يضمن لك ا نم ية، وإنم ولا بالرئاس
ي                 ق العمل ي في التطبي ذي يعن دأ فصل السلطات ال رام مب الفلك الذي رسم لها، وضمن حدود احت
رام   أمين احت ى ت تورية عل ع المؤسسات الدس اون جمي لطات، وتع اون الس توري السوري تع الدس

ر   ذا الاحت ه ه ا يرتب ل م ع آ تور، م اون   الدس اق التع ي نط يدية ف ات تجس ن ضمانات ومعطي ام م
رام     ي احت ية ف ل بصورة أساس ذي يتمث ة وال ريعية والتنفيذي لطتين التش ين الس ق ب ادل والوثي المتب

  .حقوق المواطنين وحرياتهم
ين                     ة العمل ب ر تكاملي وفي هذا يصور سيادة الرئيس حافظ الأسد هذه المعطيات أحسن تصوير عب

ى        السلطتين التشريعي  اً عل ة والتنفيذية، وموضحاً سيادته أسس بناء دولتنا العصرية التي تقوم أساس
راد الشعب   ع أف وق لجمي رص، صيانة الحق افؤ الف انون، تك م الق ان … حك انية الإنس ز إنس وتعزي

  .بوصفها قيمة آبرى
وان ال                        - د نظام دي ا الدستوري المجي ى تراثن د إل د أراد أن يعي مظالم  وفي هذا فإن الراحل العظيم ق

الذي ساد في عصر الدولة العربية الإسلامية الأولى، وأن يبسط سلطان القانون على رجال الدولة      
نة الرسول  ك س ي ذل اً ف ة مقتفي ن  ) ص(آاف ان م و آ م شرعاً ول ع الظل ي رف دين ف ه الراش وخلفائ
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اآم الم. الح وان المظ ة ويت ١ودي ولاه الخليف ي الإسلام، يت وع خاص ف ن ن م آقضاء م ا نعل ز  آم مي
ة،                ة الشرعية القانوني الي في رقاب بالرهبة والهيبة، فهو قريب الشبه من نظام القضاء الإداري الح

ة،           . بمعناها الواسع  ة الشرعية القانوني يس فقط لمراقب د ل على أن قضاء المظالم في نظرنا آان يمت
ا لا                  ه بم الم أن يتصرف في أحكام  يتعارض مع     بل لمراقبة الشرعية الدستورية، لأن لناظر المظ

ويري أن يخرج      . أحكام الشريعة، ما دامت أن هذه الأحاآم تجيز تصرفه أو حكمه      ال الن ا ق ه آم فل
ا لا يتعارض مع مصادر التشريع الإسلامي                             ى سعة الجواز وفي إطار م من ضيق الوجوب إل

  ).ص(المتمثلة في آتاب االله تعالى وسنة نبيه محمد 
ا جع   ات م ن الاختصاص الم م اظر المظ راً  ولن ذ أم داً وأنف وى ي ه أق الم وإنصاف  … لت رد المظ ل

  .المظلومين وإحقاق الحق وفق قواعد الشرع الإسلامي
ة والخوف            ة والأمان وى والعف الم في الاسلام، ونظراً لأن التق إزاء هذه الخصوصية لقضاء المظ

رد ال         رى أن تف ا ن لامي، فإنن ع الإس ية للمجتم زات الأساس ن المي ت م الى آان ن االله تع ع م مجتم
ة                      ة الشرعية القانوني ق رقاب اً لتحقي اً مهم الم نظام الإسلامي بهذه الخصائص جعل من قضاء المظ

ة الشرعية والدستورية                 نظم الدستورية الوضعية في رقاب . والدستورية إلى حد يفوق تصورات ال
ر                      ك عب ة الشرعية الدستورية بأسلوب أصيل وذل ل  وهذه الأهمية تثير فينا نفحة إحياء الرقاب تفعي

ة التشكيل القضائي والضامن              ي تشكل في سورية قم ا الت ة الدستورية العلي وتعزيز دور المحكم
  .الأآيد للدستورية والشرعية

دور المجلس                     - ه ب ى مقارنت ذه الدراسة عل وتفعيل دور المحكمة الدستورية لدينا وإن انصب في ه
ة          الدستوري الفرنسي لأن التجربة الدستورية في رقابة دستورية          دينا من التجرب وانين تقترب ل الق

ذى في          اً يحت الفرنسية، فإننا نشير في هذا المقام إلى أن تجربة ديوان المظالم يجب أن تكون نبراس
ذلك                        ز ب ة الإسلامية، فيتمي دول العربي ل في معظم ال أي إصلاح دستوري ليس فقط في سورية ب

تورية والد     الته الدس د أص توري وتتأآ ائي الدس ا القض ديث    نظامن ك ح ي ذل ين ف ة، مقتف يمقراطي
د     غ ذا سلطان          ) :" ص(الرسول العربي محم ه من أبل ا، فإن وني حاجة من لا يستطيع إبلاغه أبلغ

  ".حاجة من لا يستطيع إبلاغها، ثبت االله قدميه على الصراط، يوم تزل الأقدام
لطا   اء الس ك بإعط تورية، وذل رعية والدس ة الش ل رقاب ي تفعي ر ف غ الأث ذا أبل ي ه ةً حق وف ت آاف

ر                  وانين غي استبعاد العسف والظلم ولو آانت من الحاآم، وآذلك بإعطاء الأفراد حق الطعن في الق
  . الدستورية أمام الهيئات القضائية الدستورية المختصة بممارسة هذه الرقابة

ة                  ل دور المحكم ز وتفعي ى تعزي اً عل ي تنصب أساس ذه الدراسة الت بناءً على ما تقدم ومن خلال ه
  : لدستورية العليا السورية فإننا نقترح معالجة موضوعنا في الفصول الآتيةا

    .التشكيل والنظام القانوني للمحكمة والمجلس: الفصل الأول
  .الاختصاصات، التحقيقية والاستشارية: الفصل الثاني
  .ها رقابة دستورية القوانين قبل إصدار-المبحث الأول: الاختصاصات القضائية: الفصل الثالث

  . رقابة دستورية المراسيم التشريعية-                                         المبحث الثاني
  .حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا والمجلس الدستوري الفرنسي: الفصل الرابع

  : التشكيل والنظام القانوني-الفصل الأول
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ام      ة ال      ١٩٧٣التجربة الدستورية لع ة        في إنشاء المحكم ا مع التجرب ا يمكن مقارنته دستورية العلي
 Conseil Constitutionnel في إنشاء المجلس الدستوري الفرنسي   ١٩٥٨الدستورية الفرنسية لعام 

نبينها في موضعها      … حيث تقترب منها آثيراً أو بالأحرى يجب أن تقترب منها     ي س للأسباب الت
اني           ولكن في الوقت نفسه ف       . عند الحديث عن دور المحكمة     رى أن المجلس الدستوري اللبن ا ن إنن

  . يشكل نموذجاً يمكن أن يحتذى به أيضا١٤/٧/١٩٩٣ً تا ٢٥٠المشكل بقانون 

 نظرة عامة نحو تشكيل المحكمة الدستورية العليا والمجلس         -المبحث الأول 
  :الدستوري الفرنسي واللبناني

  :المجلس الدستوري الفرنسي-١
  : ي من نوعين من الأعضاء يتألف المجلس الدستوري الفرنس

  : الأعضاء المعينون وعددهم تسعة-أ
ى أساس                        يس مجلس الشيوخ عل ة ورئ ة الوطني يس الجمعي ة، رئ يس الجمهوري يعينون من قبل رئ
ين هؤلاء             يس المجلس من ب ين رئ ة تعي ثلاثة أعضاء لكل منهم، وعلى أن يعود لرئيس الجمهوري

ر       ى أن يجدد ثلث أعضاء المجلس        التسعة ومدة ولاية المجلس تسع سنوات غي د، عل ة للتجدي قابل
المعينين آل ثلاث سنوات، ولا يحق لأعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس والعضوية مع               

  .الحكومة أو البرلمان، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  .لحياةوهم رؤساء الجمهورية السابقون هم أعضاء بحكم القانون لمدى ا : الأعضاء الحكميون-ب

  : المجلس الدستوري اللبناني-٢
ة من عدد أعضائه        ة المطلق ين  . يتألف من عشرة أعضاء يعين مجلس النواب نصفهم بالأغلبي ويع

ويتم الاختيار من بين    ) ٢مادة. (مجلس الوزراء النصف الآخر بأآثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة        
د    اء الع وا القض ذين مارس ابقين ال املين أو الس اة الع ى   القض نة عل رين س دة عش لي أو الإداري م

نة         ذ عشرين س الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون من
اة        ة المحام وا مهن ذين مارس امين ال ين المح ن ب يل، أو م تاذ أص ة أس بحوا برتب ل واص ى الأق عل

  . عشرين سنة على الأقل
الاقتراع السري من              وقد احسن القانون صنعاً عند    - رئيس ب ما ترك تعيين رئيس المجلس ونائب ال

ادل الأصوات        . قبل الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بالغالبية المطلقة          وفي حال تع
  يعدّ منتخباً اآبر الأعضاء سناً 

  :المحكمة الدستورية العليا-٣
ى    ١٣٩في المواد   أما المحكمة الدستورية العليا السورية المنصوص عليها          من الدستور     ١٤٨ حت

م   ١٩٧٣السوري لعام    ا  ١٩ وفي القانون رق ادة      ٢/٧/١٩٧٣ ت اً لنص الم ة تطبيق ق بالمحكم  المتعل
يس           ١٤٨ ون بمرسوم من رئ  من الدستور، فتؤلف من خمسة أعضاء، رئيس وأربعة أعضاء يعين

  .  بمرسومالجمهورية، حيث يكون أحدهم رئيساً للمحكمة ويسميه رئيس الجمهورية
دميتهم حسب                     نهم أق د ويحدد مرسوم تعيي ة للتجدي ع سنوات قابل ة أرب ة أعضاء المحكم ومدة ولاي

  ).٢/١٩٧٣تا / من قا رقم ١م(أو في حال التساوي يرجح السن .. تاريخ التخرج
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يمن يسمى         وهؤلاء الأعضاء الخمسة يعينون تعييناً حسب شروط التوظيف العامة، حيث يشترط ف
  :كمة أو عضواً فيهالرئاسة المح

  . التمتع بالجنسية العربية السورية-
  . إتمام الأربعين من العمر وغير متجاوز الخامسة والستين عند التعيين-
  . حيازة إجازة الحقوق-
دة خمس                       - ا م دة منه ر من واح ة أو أآث  ممارسة القضاء أو المحاماة أو التدريس في الجامع

د حصوله                عشرة سنة على الأقل أو مارس وظائف           ل، بع نة الأق دة عشرين س ة م في الدول
  ).٢م(على إجازة الحقوق 

ب م  وز حس ذا ولا يج لة    ٣ه نهم ص ربط بي ن ت ويتها م ة أو عض ة المحكم مى لرئاس  أن يس
  .القربى أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة

 من جهة ثانية، وفيما يتعلق بشرط إتمام الأربعين من العمر وعدم تجاوز الخامسة والستين            
ين أعضاء المجلس   ي تعي ه ف ود ل ذا الشرط لاوج رى أن ه ا ن ين، فإنن د التعي ر عن من العم

يس   ٦٥الدستوري الفرنسي حيث إنَّ عمر الأعضاء في معظم الحالات من فوق الـ          نة، ول  س
  .هناك من شروط سوى الجنسية والكرامة، أي الأهلية والسيرة الحسنة

و               وهذا يعني في رأينا وجوب أو ضرورة معا         - ى ول ع حت ذا المنصب الرفي ة أصحاب ه مل
ـ    ل أن    ٦٥تجاوزوا سن ال ى الأق اء، أو عل وزراء أو الرؤس رهم من ال  من العمر أسوة بغي

نة        اوزوا س و تج ى ول ة حت مية والعقلي ة الجس الكي الأهلي انوا م ا آ د آلم م بالتمدي مح له نس
  .الخامسة والستين من العمر

باط   - ات ش ي تعيين ثلاً ف ى ١٩٨٣ فم س     ١٩٨٦ حت اء المجل ر أعض ان عم ا، آ ي فرنس  ف
  . عاما٦٧ً سنة، وآان أصغر سن هو ٦٥الدستوري الفرنسي التسعة فوق الـ 

يس               ام رئ ل أداء القسم الدستوري أم م قب على أن رئيس المحكمة وأعضاءها لا يمكنهم تولي عمله
بواجبهم بتجرد  الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب باحترام دستور البلاد وقوانينها والقيام           

  ). من قا المحكمة٥م(وأمانة 
رئيس            ة أو ل رئيس الجمهوري ولاء والإخلاص ل ين ال ؤدون يم ي أن الأعضاء ي ذا القسم لا يعن وه
ة                       ى مؤسسات الدول ة المحافظة عل مجلس الشعب، ولكن السبب برأينا هو أن الدستور أوآل مهم

  .٢إلى رئيس الجمهورية
م ينص الدستور        ولكن هل يمكن تأدية القسم من دون       ا، ل  حضور رئيس مجلس الشعب؟ في فرنس

ام                     ا أم ا وردت صيغة القسم وتأديته على حضور رؤساء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وإنم
 المتعلق  ١٣/١١/١٩٥٨ تا   ١٢٩٢-٥٩ من المرسوم رقم     ٢ ف ٢رئيس الجمهورية فقط، بموجب م    

  .بالمجلس الدستوري
دم حضور رئ  د أن ع ا نعتق ه فإنن ه   وعلي ذي يؤدي م ال ي صحة القس ؤثر ف س الشعب لا ي يس مجل

ا                         ين القضاة وعزلهم إنم ط، لأن تعي ة فق يس الجمهوري ام رئ ا أم ة الدستورية العلي أعضاء المحكم
يكون بمرسوم من السيد رئيس الجمهورية وهو الضامن لحسن تطبيق النصوص الدستورية وهو           

  .رئيس مجلس القضاء الأعلى
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ع  وز الجم ه لا يج ا أن وزارة أو عضوية   آم ين منصب ال ة أو عضويتها، وب ة المحكم ين رئاس  ب
  ).٤م(مجلس الشعب، أو أية مهنة أو وظيفة أخرى باستثناء التدريس في الجامعة

توري الفرنسي     س الدس بة لعضو المجل ال بالنس و الح ا ه ة آم د أن عضو المحكم ا نعتق ى أنن عل
ه إذا انتخب وعين            يستفيد في حال تقدمه للانتخابات التشريعية من إجا        ة وإنّ زة للحملات الانتخابي

ين المجلس               ار ب ة  (في الحكومة أو في المجلس فله حرية الخي ة أو المجلس      ) أو المحكم أو الحكوم
ه                   ه أو تعيين اريخ انتخاب ام من ت ة أي ار خلال ثماني انع من    . التشريعي، على أن يخت د أن لا م ونعتق

ة     … زتمتع عضو المحكمة لدينا بمثل هذا الامتيا       ه المحكم ين   ) أو المجلس (وفي حال ترآ تم تعي ي
  .آخر محله ليكمل مدة عضويته

ه لا     س، فإن ي المجل ه ف ل دخول اً قب ا موظف ي فرنس ن عضو المجلس ف م يك ة أخرى إذا ل ن جه م
ه  . يستطيع أن يصبح آذلك بعد تعينه، وإنّه إذا آان موظفاً لا يستفيد من أية ترقية بالاختيار        على ان

ا تكن ا تطيعون أن مهم إنهم لا يس س، ف ي لأعضاء المجل ة أو الخاصة للنشاط المهن ة العام لطبيع
ة أو             أثير في ملف أو إضبارة مهني ة حظوة أو ت يتخذوا من انتمائهم للمجلس أو من عضويتهم أي

ع                 .. إعلامية ة لأن تطب ة قابل ذآروا صفاتهم آأعضاء للمجلس في آل وثيق فهم لا يستطيعون أن ي
الي، أو أن يصرح               وتتعلق بنشاط ع    أثير م ر مربح أو ذا ت ان غي و آ ى ول ام أو خاص للعضو حت

  .برأي يمكن أن يكون مخالفاً لواجبه التحفظي
  .بالامتناع عن آل مالا يليق بمنصبهم وآرامة وظيفتهم… فالأعضاء يخضعون إلى واجب عام

ذلك الا           يهم آ زام بواجب   فهم لا يستطيعون أن يكونوا أعضاء مسؤولين في حزب سياسي، وعل لت
ذه الالتزامات يضمنه المجلس نفسه أو             . الكرامة والعزة الأخلاقية في حياتهم الخاصة      رام ه واحت

  .المحكمة لدينا

  :النظام القانوني لأعضاء المحكمة-المبحث الثاني
  : الحقوق والواجبات-١

ما يتطلبه منصبه  إلا إذا فقد أحدهم     ) ٦م(يتمتع أعضاء المحكمة بالحصانة، فهم غير قابلين للعزل         
م                          لاً بفصله، وتعل راراً معل ة ق ذه الحال ة في ه ة للمحكم ة العام من أهلية وسيرة حسنة، فتتخذ الهيئ

ة وتصفى            . رئيس الجمهورية بهذا القرار    يس الجمهوري وينفذ قرار الفصل بمرسوم يصدر عن رئ
  .ب- آ٩حقوق العضو المفصول التقاعدية وفق القوانين النافذة م 

  : الميزات-
ب م  اش      ٤٦حس ب والتعويضات والمع ي المرت وزراء ف ة ال ة معامل يس المحكم ل رئ  ف آ يعام

  ).وهذه يعود تحديدها للقانون(التقاعدي وسائر الميزات الأخرى 
  . آما يعامل الأعضاء معاملة رئيس محكمة النقض في الراتب والتعويضات-

 فيما يتعلق بالعطل القضائية والإجازات  وبالمقابل فهم يتمتعون بالامتيازات نفسها المقررة للقضاة      

  ).١٢م(الإدارية والصحية المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي 
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ديم طلب               ك بتق ه وذل ل مدت ه قب هذا ويمكن لرئيس المحكمة أو لأي عضو فيها أن يطلب إنهاء عمل

صدر مرسوماً بقبول  الذي ي )  ١٠م(الاستقالة أو طلب الإحالة على التقاعد، إلى رئيس الجمهورية          

دة      اوز الم دة لا تتج ك لم د وذل ى التقاع ال عل تقيل أو يح ن يفصل أو يس ف لم مية خل ب وتس الطل

  ).١١م(المتبقية للأصيل 
  .ويضاف إلى ذلك حالة العضو المتوفي حيث يتم تعيين بدلاً عنه للمدة المتبقية

داع أو وضعه خارج الملاك أو على أنه لا يجوز إحالة رئيس المحكمة أو أحد أعضائها إلى الاستي
يفهم بمهمات رسمية سواء داخل القطر أم خارجه             ندبه إلى عمل خارج المحكمة، إنما يجوز تكل

  ).٤٥م(
ل أعضاء                 - ة من قب ة في الجرائم المرتكب ة أو الأصول المتبع  الضمانات الجزائي

  :المحكمة

ة   من قانون المحكمة إلى حالة ارتكاب الجرائم الج ٨تعرضت المادة    زائية من قبل أعضاء المحكم

ول           ى الأص اآمتهم إل تهم ومح ي ملاحق اء ف رئيس والأعض ع ال ى أن يخض ت عل فنص

ة       ة العام ام الهيئ اآمتهم، أي أم ادي ومح اء الع اة القض ة قض ي ملاحق ة ف والاختصاصات المتبع

  .٣ من قانون السلطة القضائية١١٥لمحكمة النقض، وذلك وفقاً للمادة 

رم المش ال الج ي ح ب فوف ن م٢هود وحس ة  ٨ م يس المحكم م رئ ة، يعل انون المحكم ن ق  م

  .الدستورية فوراً بالأمر، وإذا آان الرئيس هو مرتكب الجرم فتعلم الهيئة العامة للمحكمة به
  : المحظورات على أعضاء المحكمة ورئيسها-٢

اة المحظورات المفروضة على رئيس المحكمة وأعضائها هي المحظورات المفروضة على القض          
م   ) ٧م( ريعي رق وم التش ادر بالمرس ائية الص لطة القض انون الس ى ق الرجوع إل ا ٩٨وب  ت

١٥/١١/١٩٦١.  
  :نجد أن أهم هذه المحظورات هي

  ).٨١م( إبداء الآراء والميول السياسية وآذلك الأشتغال بالسياسة -
  ).٨٢م( حظر إفشاء سر المداولات -

  : سلطات رئيس المحكمة الدستورية-٣
   المالية-ة     الإداري-

ا في               وب عنه ة، وين ال المحكم ى أعم ة عل يس المحكم ة يشرف رئ في ممارسة السلطات الإداري
ة  ات العام رئيس  )٤٣م(صلاتها بالجه ن ال رار م و والأعضاء بق از ه ال ) آ-٤٤م(، ويج ي ح وف



                                      أحمد اسماعيل٢٠٠١ - العدد الثاني-المجلد السابع عشر-مجلة جامعة دمشق

  ٣٤٣  

وار              ه من الأعضاء حسب الترتيب ال د إجازة الرئيس أو تعذر عليه القيام بعمله ينوب عنه من يلي
  ).ب-٤٤م(في مرسوم تأليف المحكمة 

  ).٤٧م(ورئيس المحكمة هو آمر التصفية لنفقاتها وله أن يفوض أحد أعضائها بذلك 
ها     ي يمارس لطات الت ع الس تخدميها جمي ة ومس اعدي المحكم أن مس ارس بش ة يم يس المحكم ورئ

تخدميها   اآم ومس اعدي المح ق بمس ا يتعل وزير فيم اون ال دل ومع ر الع ل ، و)٤٩م(وزي ون النق يك
ق        دل وف ر الع ة ووزي يس المحكم ة رئ العكس بموافق ة وب ى المحكم دل إل ن وزارة الع دب م والن

  ).٥٠م(القوانين النافذة 
  ).٥١م(ويحلف المساعدون المعينون مجدداً في المحكمة اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة 

  :الصلاحيات القضائية لرئيس المحكمة وإآمال النصاب-٤
النظر          ١٣نصت م  رئيس والأعضاء، وتختص ب ة من ال ة للمحكم ة العام  ف آ على أن تتألف الهيئ

  .في المسائل المتعلقة بنظامها وشؤونها الداخلية وتوزيع الأعمال بين الأعضاء
  ).ب-١٣م( والهيئة العامة تدعى إلى الانعقاد بناء على طلب الرئيس أو عضوين من أعضائها -

آما سنراها بعد قليل والمنصوص عليها في م         (ي اختصاص المحكمة    أما في القضايا التي تدخل ف     
رئيس وآامل الأعضاء              )  من قانون المحكمة   ١٥ ة تؤلف من ال ه إذا     ) آ-١٤م(فإن المحكم ى أنّ عل

ة   (فقد النصاب     ة أو         ) نصاب المحكم يس الدول نقض أو رئ ة ال يس محكم ه رئ ان يتمم لأي سبب آ
  .)ب-١٤م(آلاهما بقرار من رئيس المحكمة 

ابع م ا١٤وتت ل   :  قوله ة ويكم ي الأقدمي ه ف ذي يلي ه العضو ال وب عن ة ين يس المحكم اب رئ إذا غ
ابقة            رة الس ـ           ).  ف ج  ١٤م(النصاب على النحو الوارد في الفق رتين ب وج دقيق النظر في الفق وبت

 من الدستور التي تنص على أن ينظم القانون أصول النظر والبت ١٤٨ وبالرجوع إلى م   ١٤من م 
ا في أعضائها                فيما  تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاآها، والشروط الواجب توافره

رتين           … ويعين رواتبهم وحصاناتهم وميزاتهم ومسؤولياتهم     نجد أن هناك تناقضاً واضحاً في الفق
ن م انون ١٤ب وج م ن الق ع  ١٩ م ا م تورية العلي ة الدس ي المحكم ال النصاب ف ق بإآم ا يتعل  فيم

  . من الدستور١٤٨و١٣٩ن المادتي
ادة              ة وخمسة         ١٣٩ووجه المناقضة ينحصر في أن النص الدستوري للم وين المحكم م في تك  تكل

يس         ن رئ وم م ون بمرس اء معين ة أعض ة خمس اب المحكم وم أي أن نص ون بمرس اء يعين أعض
  .الجمهورية

ى هؤلاء الأعضاء                   ة مقصور عل اع المحكم ة الدستورية أن اجتم ي من الناحي  الخمسة،  وهذا يعن
  .وأنه إذا تغيب أحدهم تنعقد المحكمة بحضور الأعضاء الباقين

دّ من                    ذا يع رئيس، وه ة مع ال وحتى إذا تغيب اثنان يكون انعقادها قانونياً بحضور الأعضاء الثلاث
  .الإجراءات التي ترك الدستور أمر تنظيمها للقانون

ة في         أما النص في الفقرة آ بانعقاد المحكمة من الرئيس وآامل            وين المحكم أعضائها، ثم تعديل تك
ة،           يس مجلس الدول الفقرة ب، باسم إآمال النصاب إلى خمسة، من رئيس محكمة النقض، ومن رئ
ة                        و أن ني من  آليهما بقرار من رئيس المحكمة، وبهذا ما لم يرد النص عليه البتة في الدستور، ول
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ذا الخص     اً به ك لأورد نص ى ذل توري انصرفت إل رع الدس ة   المش ن أهمي ه م ا ل راً لم وص، نظ
  .حضور هذين الرئيسين

ه                             ا جاءت ب د، فلا يبقى سوى أن م أما وأن المشرع الدستوري لم يشر إلى ذلك من قريب أو بعي
ن م ان ب وج م اً بعض الشيء١٤الفقرت دو غريب ة يب انون المحكم ن ق ة .  م دأ أهمي ن مب ذلك وم ل

ة الدستورية،         التسليم بحضور رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدو        لة  في اجتماعات المحكم
ام النصاب من                    ة لإتم يمكننا التساؤل عن المعيار الذي يمكن تبنيه من الناحية الدستورية والقانوني

  .أحدهما أو آليهما أو من أيهما؟
يس    (ذلك أن الفقرة ب تقول      رار من رئ رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة أو آلاهما بق

ين                 وهذا يع ) المحكمة ة الخمسة المعين ه إذا غاب عضوان من أعضاء المحكم ام    : ني أن يجوز إتم
  .النصاب على النحو المتقدم، أما إذا غاب عضو واحد، فمن أيهما يكون إتمام النصاب

ة أعضاء مع                         اً بحضور ثلاث ة يكون قانوني اع المحكم دّ أن اجتم لذلك آان الأجدر بالمشرع أن يع
نقض         الرئيس مع إمكانية سماع رأي ر      ة ال ة ومحكم ا        … ئيسي مجلس الدول دوين رأيهم م ت ومن ث
ة    ١٣على آل حال، وآما تقول م     . فيما إذا آانوا موافقين أو مخالفين      اد المحكم  ف ج، لا يكون انعق

ين           )  بهيئة عامة ( ال ب ع الأعم ة وتوزي ا وشؤونها الداخلي ة بنظامه عندما تنظر في المسائل المتعلق
ة،                أعضائها صحيحاً إلا بحضور أر     ا بالأآثري رئيس، وتتخذ قراراته يهم ال ا ف بعة من أعضائها بم

رئيس    ه ال ذي في ب ال رجح الجان اوي الأصوات ي دما تس اع   . وعن ذا الاجتم ي أن ه ك يعن ل ذل فه
ان   … للمحكمة هو أهم من اجتماعها للنظر في المسائل الدستورية الداخلة في اختصاصها         يس آ أل

نقض ومجلس          الأجدر النص في صلب الدستور على إمكا       نية إآمال النصاب من رئيسي محكمة ال
يس      دهما أي ل ن أح يس م ة ول ذا      ) …أو(الدول ي ه رد ف ق ومج وعي مطل ار موض ه لا معي لأن

ذراً             دها يكمل النصاب      ) لسفر أو لمرض    (الخصوص، إلا إذا آان حضور أحد الرئيسين متع فعن
ال النصاب           … الرئيس الآخر  ة بإآم ألة المتعلق ة المس نقض أو          ونظراً لأهمي ة ال يس محكم  من رئ

ن      ول لبعضهم م ا يخ ة، بعكس م د الصفة القضائية للمحكم ذا يؤآ إن ه ة، ف س الدول يس مجل رئ
  .المحكمة في تشكيلها ذات عنصر سياسي، بتأليفها من رئيس الجمهورية

اع، وفي حال              لذلك ونظراً للصفة القضائية للمحكمة، آان الأجدر دعوة آل من الرئيسين للاجتم
  …ضور أحدهما يحضر الآخرتعذر ح

ل       - اً ه ى مفتوح اؤل يبق إن التس ائي ف ابع القض ة الط وحي بغلب ة ي كيل المحكم ان تش ه إذا آ وعلي
  .المحكمة محكمة قضاء، رغم أنها تشكل بكاملها من رئيس السلطة التنفيذية؟

ذا الأمر من                      ا يستوجبه ه ة مع م ديل نظام المحكم رى ضرورة تع ا ن في هذا الخصوص وإن آن
د ادة تع نص الم ار نصف    ١٤٤يل ل ي اختي عب نصيب ف س الش ون لمجل ث يك تور، حي ن الدس  م

يس           ين رئ ق تعي ه بح ع احتفاظ ر م ين النصف الآخ ة تعي رئيس الجمهوري ة ول اء المحكم أعض
ي       اني ف توري اللبن س الدس إن المجل ي، ف توري الفرنس س الدس رار المجل ى غ ذا عل ة وه المحكم

زة                تشكيله، انتخاب رئيسه، طريقة اجتم     ه يشكل أيضاً ظاهرةً دستورية متمي اذ قرارات ه واتخ اعات
ي                        ة الت ة وفق الطريق راح تشكيل المحكم وفريدة يمكن أن يحتذى بها في سورية، بحيث يمكن اقت

ذا  .. …يعين بها المجلس الدستوري اللبناني، مع الأخذ بنظام الاجتماعات واتخاذ القرارات       وفي ه
د مع              ينص قانون المجلس الدستوري على أ      ة للتجدي ر قابل ة الأعضاء ست سنوات غي ن مدة ولاي
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نهم          ادة (عدم جواز اختصار مدة ولاية أي م رارات          ). ٤الم اذ الق ا بخصوص الاجتماعات واتخ أم
ة من                  ى طلب من ثلاث اءً عل تثنائية بن اع المجلس بصورة اس ة اجتم ى إمكاني انون عل فقد نص الق

ة أعضاء         على أن المجلس لا يعدّ من     ). ٢ف-١١م(أعضائه   عقداً بصورةً أصولية إلا بحضور ثماني
ع من                  ). ٤ف-١١م(على الأقل    ل وتوق ى الأق بعة أعضاء عل ة س أما اتخاذ القرارات فيكون بأآثري

  . الرئيس وجميع الأعضاء حتى الأعضاء المخالفين، ويكتفى بتدوين المخالفات
رغم أن الإجابة قد تقنع بعضهم     من جهة ثانية،  إزاء التساؤل المطروح للتكوين الحالي للمحكمة و          

ية   (ولا تقنع بعضهم الآخر حول الطبيعة القانونية للمحكمة      ة قضائية أم سياس ة   ) هيئ نتيجة الطريق
ة      المتبعة في تشكيلها، فإننا نشير في هذا الخصوص إلى ما أشيع حول المجلس الدستوري في بداي

ادم             الجمهورية الخامسة بكونه هيئة سياسية أداة سياسية للسل        ه خ ل، وإن ر ولا أق ة لا أآث طة التنفيذي
ة الدستورية في             … ومطيع ولكن من استعراض الفقه الفرنسي في هذا الخصوص يبدو أن التجرب

ي     ياء ف ة الأش م طبيع ول بحك ه يتح س جعلت ي المجل ة ف ل السياس ين رج ى أن تعي ت عل ا دل فرنس
ية لأ ات السياس توري، وأن الآراء أو التوجه اضٍ دس ى ق ي المجلس إل ؤثر ف م ت عضاء المجلس ل

اة  لوآهم آقض ول      .. س اء ح ات الأعض دو بخلاف ا يب ع آم ي الواق رجم ف س لا تت ات المجل ومناقش
انوني              ا  .. المعايير السياسية وإنما بالفصل حول ما هو دستوري وغير دستوري قانوني وغير ق وم

تقلي                وا يصبحون مس د أن يعين ين بع ذين    يعزز هذا الرأي أيضاً أن الأعضاء المعني ن عن هؤلاء ال
  .عينوهم

ورغم أن هذا الزعم قد لا يوحي بالقناعة الكافية لبعضهم، فإن التساؤل يقود من هذه الزاوية حول        
وآم آنا نتمنى لو أن هناك قراراً واحداً لدينا في       (قيمة القرارات التي يصدرها المجلس الدستوري       

ر من مجال             وه.. والتي تؤآد طبيعته القضائية لا السياسية     ) سورية د في أآث من  : ذا ما ظهر وتأآ
ا لا                        ة نظر عالجناه ة أو وجه ة زاوي ان، وأن اختصاصاته ومن أي يس ضد البرلم آون المجلس ل
تنتج لا من قوة السلطة التنفيذية ولا من قوة السلطة التشريعية، وبهذا الخصوص نحن مضطرون                

  .للاعتراف بأن هذه الاختصاصات هي من طبيعة قضائية
وة القضية المقضية    وإنّ لق ه ق تمد        . رارات دينا تس ة ل ذا وذاك أنَّ المجلس والمحكم وق ه ونضيف ف

  …اختصاصاتها من الدستور والدستور لا غير
ي عززت     ي الت ذه الخاصية ه إن ه س، ف ة القضائية للمجل ز الطبيع ذلك لتعزي ر آ ان الأم وإذا آ

دور القضائي للمحك                ل ال دينا حول ضرورة تفعي ا السورية      الشعور والقناعة ل ة الدستورية العلي م
سواء في مجال رقابة الطعون الانتخابية والفصل فيها، آما هو حال المجلس الدستوري الفرنسي            

  .واللبناني، أم في مجال رقابة دستورية القوانين

  الاختصاصات، التحقيقية والاستشارية -الفصل الثاني
ث الأول ة     -المبح ن المحكم ل م ات آ ن اختصاص ة ع ة عام   لمح

  :والمجلس
  :المحكمة-١
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ة، تمارس        ٥١ من الدستور، والمادة     ٩١-١٤٧-١٤٥-١٤٤-٦٢بموجب المواد    انون المحكم  من ق
  :المحكمة عدداً من الاختصاصات التي يمكن إجمالها في

  : من الدستور١٤٤-٦٢م :  الاختصاصات التحقيقية-آ
ا      التحقيق في الطعون الانتخابية الخاصة لصحة انتخاب أعضاء مجلس ال               ة تقريره شعب، وإحال

  .إلى المجلس نتيجة التحقيقات
  : الاختصاصات القضائية-ب

ع     -١ ة أو رب يس الجمهوري ن رئ ب م ى طل اء عل ل إصدارها بن وانين قب تورية الق ي دس ر ف  النظ

ة     . أعضاء مجلس الشعب   وفي هذه الحالة يتوقف أو يوقف إصدار القانون إلى أن تبت المحكم

اً م   ر يوم ة عش لال خمس ه خ فة   في انون ص ان للق ديها، وإذا آ راض ل جيل الاعت اريخ تس ن ت

  .الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام

ى                  -٢  البت في دستورية المراسيم التشريعية بناء على طلب من ربع أعضاء مجلس الشعب، وعل

اريخ  اً من ت ة عشر يوم راض خلال خمس ذا الاعت دموا به واب أن يتق اد دورة مجلس الن انعق

جيل              اريخ تس ن ت اً م ر يوم ة عش لال خمس ه خ ت في ة أن تب ى المحكم ب عل عب، ويج الش

  .الاعتراض لديها
  . محاآمة رئيس الجمهورية-٣
  : الاختصاصات الاستشارية-ج
 إعطاء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناء على طلب من رئيس      -١

  .الجمهورية
  .اء الرأي في قانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب من رئيس الجمهورية إعط-٢
  : مالا يدخل في اختصاص المحكمة-
ال              - تفتاء الشعبي وتن ى الاس  النظر في القوانين الاستفتائية أي التي يطرحها رئيس الجمهورية عل

  .موافقة الشعب
ى حدة، بعض أن ن                   ذه الاختصاصات عل م اختصاصات      وسنتولى معالجة آل من ه ستعرض أه

  . المجلس الدستوري الفرنسي واللبناني

دداً من الاختصاصات  -٢ ولى المجلس ع  المجلس الدستوري الفرنسي يت
  :التي يمكن تصنيفها حسب طبيعتها

  .الاختصاصات الاستشارية-آ
  . الاختصاصات الإدارية-ب
  : الاختصاصات القضائية-ج
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ارية -آ ات الاستش ي اختصاص : فالاختصاص ى     وه ر عل لاحية وتقتص ة أو ص ات ولاي
ي الحالات   ارة إلا ف اء الاستش تور بحيث إنَّ المجلس لا يختص بإعط ي الدس ددة ف الحالات المح

  .وحسب الطريقة أو الكيفية التي حددها الدستور
يس     ١٤/٩/١٩٦١من ذلك ما قرره المجلس في الرأي الذي أعطاه بتاريخ         دما استشير من رئ ، عن

ة ح     ه                   الجمعية الوطني ته والتصويت علي ة، ومناقش راح بحجب الثق ديم الأعضاء اقت ة تق ول إمكاني
ادة                ام الم ى أحك تناداً إل انون اس ة الضرورة   ( من الدستور      ١٦عندما يجتمع البرلمان بقوة الق ) حال

ي        فقرر المجلس أنه غير مختص أو لا يدعى إلى إعطاء الرأي إلا في الحالات وحسب الطرق الت
  .٤حددها الدستور

الآراء التي يعطيها المجلس يمكن تصنيفها في فئتين حسب وصفها إذا آانت معلنة أو غير معلنة                و
  ).منشورة أو غير منشورة(
  :وهي على نوعين:  الآراء المنشورة-١

ى نص م   اء عل س بن ا يصدر عن المجل ا م ه  ١٦منه ذي يعطي ل ال رأي المعل ي ال تور ف ن الدس  م
دة               المجلس لرئيس الجمهورية حول توافر ش      رأي ينشر في الجري ذا ال ادة، وه روط تطبيق هذه الم

  .٥الرسمية
ا                  ات فيم آذلك في مسائل الاستفتاء، حيث يمكن للمجلس أن يقدم ملاحظات حول المنظمات والهيئ

دها مرسوم    ٤٦م. يتعلق باستخدام الوسائل الرسمية للإعلان والدعاية    ا بع  حول  ٧/١١/١٩٥٨ وم
  .٦المجلس الدستوري

  : المنشورةالآراء غير-٢
ادة              اً للم يستشار المجلس بصورة إلزامية من قبل رئيس الدولة حول الإجراءات التي يتخذها تطبيق

 آان عددها  ١٩٦١وفي عام . ، وهذه الآراء التي لا تكون معلنة، لا تنشر في الجريدة الرسمية          ١٦
تفتاء        . ١٦ ات الاس أ   . من جهة أخرى يستشار المجلس من قبل الحكومة في تنظيم عملي اً تلج وعملي

ق      رارات تتعل ي ق رات ف ع م اره أرب ة استش يس الجمهوري س، ورئ ارة المجل ى استش ة إل الحكوم
ات           ٣١باللجوء إلى الاستفتاء، ورئيس الوزراء استشاره        ة بتنظيم عملي  مرة في النصوص المتعلق

  .الاستفتاء

  : الاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية-ب
رغم من عدم وجود نص يحدد ه               ولى ممارسة               على ال د ت إن المجلس ق ة ف ذه الاختصاصات بدق

  .أربعة أنواع من هذه الاختصاصات
 ممارسة مهمة عامة في السهر على مراقبة عمليات الاستفتاء والانتخابات الرئاسية، وبصورة   -١

  .خاصة فهو يضمن رقابة الإحصاء العام للأصوات
ات الرئا         -٢ تفتاء والانتخاب ارهم من قضاة القضاء             يعين في أثناء عمليات الاس ية مفوضين يخت س

  .العادي أو من الإداري لمتابعة الانتخاب على الواقع
  . يقوم بتحديد قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، ويقرر تأجيل أو إعادة الانتخابات-٣
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ب م -٤ راً بموج تور ف  ٧ أخي ن الدس ع     ٥ و٤ م ة الموان ن حال توري م س الدس د المجل  يتأآ
ة                  والمعوقات الن  ة الإناب ة حال ة المطلق رر بالأغلبي ة يق ذه الحال هائية لرئيس الجمهورية، وفي ه

ي يجب أن               دة الت التي ينوب فيها أو يتولاها رئيس مجلس الشيوخ والتي تشكل بدورها بدء الم
  .تتم فيها الانتخابات الرئاسية

ر منصب الرئاسة   بالمقابل يبدو أن الدستور لم يخول المجلس الدستوري اختصاصاً في حالة شغو   
  .لأن هذا في معظم الحالات يشكل عاملاً موضوعياً، وبالنتيجة غير قابل للنقاش

مع ذلك، فقد تدخل المجلس مرتين ليعلن شغور المنصب وليس حالة قيام المانع من مباشرة رئيس             
  :الجمهورية اختصاصاته وذلك في قرارين

- 28/4/1965 R.C P 65 
- 3/4/1974 G.D.C.C.P 295 

وم                 وهذا   ذي يق س، والإعلان ال الموقف جدير بالملاحظة، لأن حالة شغور المنصب لا تعلن للمجل
  .به هذا الأخير ينتج من الإحالة التلقائية أو العرض التلقائي عليه

  : الاختصاصات القضائية-ج
  :وتتمثل في ثلاث مجموعات آبرى

ية-١ ات الرئاس تفتاء والانتخاب ة الاس ة عملي ي ال:  مراقب و والفصل ف أنها، وه ة بش نزاعات القائم
رنا       ا أش تفتائية آم ات الاس ة العلمي ات ونظامي حة الانتخاب ى ص هر عل ن ٦٠ و٥٨م . (يس  م

تور ب م) الدس اب      ٥٩وبموج رعية انتخ ة وش ى نظامي ة عل ة المعارض ي حال ل ف و يفص  فه
  .النواب والشيوخ

ك في حال           ثلاً حول    والمجلس يراقب آذلك الشروط التي يجب توافرها في المرشح، وذل  الشك م
ة          ه الانتخابي اك عدم          . المطابقة بين النشاط المهني لعضو البرلمان وولايت رر المجلس أن هن وإذا ق

م                      تقيلاً بحك دّ مس ة، وإلا يع دة معين ان أن يسوي وضعه خلال م ى عضو البرلم مطابقة، يجب عل
ة الس          . ٧القانون من قبل المجلس الدستوري     ات الأولي ق بالعملي ا يتعل إعلان     أما فيم ابقة للانتخاب آ

  .٨قائمة فهي من اختصاص القضاء الإداري
ات  juge de Votationويعدّ المجلس قاضي الاقتراع -٢  ويتمتع بالسلطات نفسها في مسألة الانتخاب

  .الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء
ية  c.cولكن إذا قبل     د اعت ٩ الاعتراضات على العمليات الأولية للانتخابات الرئاس ه     فق يس ل ر أن ل ب

ى   ر عل ائي يقتص ه القض ة، واختصاص ات الأولي ق بالعملي ا يتعل اري فيم اص استش إلا اختص
  .١٠الاعتراضات القابلة لأن تقدم بعد الاقتراع أي بعد العمليات الانتخابية نفسها

دقيق في شرعية                   ر أن اختصاصه ينحصر في الت أما في منازعات الانتخابات البرلمانية فقد اعتب
ى       ونظامية إن الطعن يقتصر عل ات ف  الانتخابات، وأنه عندما يكون هناك طعن في صحة الانتخاب

ق بالمنتخب                ا يتعل ة فيم مراقبة النتائج في مكتب محدد من المكاتب الانتخابية، أو في دائرة انتخابي
  .أو بمجموع الانتخابات

ي حصل    وقد قبل المجلس في حالة تصحيح نتائج الانتخابات أن يتحقق من أنّ عدد          الأصوات الت
ام م              تفادة من أحك ة            ١٦٧عليها الطاعن تعطيه الحق في الاس ك المتعلق انون الانتخاب أي تل  من ق
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ة من          . بطلب الحصول على تعويض الحملة الانتخابية      وعلى هذا فقد رفض الاعتراضات الموجه
ة   ويراقب المجلس الدستوري آذلك   . من الاقتراع العام  % ٥أشخاص لم يحصلوا على نسبة        نظامي

أثير            العمليات المادية للتصويت والدعاية الانتخابية ويبحث في الادعاءات المقدمة هل لها طابع الت
ا                        ا أيضاً م أثير محدد أم لا ومنه ا ت ان له ا إذا آ راع، وفيم أو التلاعب أو التزييف في سلامة الاقت

انون           انون     ١١/٣/١٩٨٨يتعلق بسلامة الحملات الانتخابية وتمويلها السياسي، تطبيقاً لق دل بق  المع
ابات        ٢٩/١/١٩٩٣ وقانون   ١٠/٥/١٩٩٠ وقانون   ١٥/١/١٩٩٠ ة لحس  بالتنسيق مع اللجنة الوطني

  .الدعاية والتمويل السياسي
ذ     ٦٥٠وهذا التشريع آان مبعث عدد لا بأس به من القرارات حيث             ى    ١٩٥٨ قراراً من  ١٩٨٨ حت

ا    مقاطعة ١٤٢ طعناً يتعلق بـ    ٢١٣ ١٩٩٣وبعد تشريع    داً    ٥٠انتخابية أبطل منه اً واح ل طعن  تقاب
د           . ١١ في مجلس  الشيوخ    ١٩٥٩في   وعلى هذا ففي مجال رقابة الطعون الانتخابية والفصل فيها فق

ـ   ر ال ة           CCأظه د المتعلق يره للقواع ك بتفس ائية، وذل ة قض ه هيئ ى آون ت عل ة دل ة موفق  تجرب
ادة          اً للم ادة          من الدستور،      ٥٩باختصاصه تفسيراً ضيقاً طبق  من مرسوم     ٥٠رغم آون نص الم

دل بمرسوم ٧/١١/١٩٥٨ م ٤/٢/١٩٥٩ المع انون رق ا ٧٤-١١٠١ والق ه ٢٦/١٢/١٩٧٤ ت  يعطي
واب            اب الن ة بانتخ ات المتعلق ل المنازع ة آ ورة نهائي ل بص يفحص ويفص عاً ل اً واس اختصاص

  . والشيوخ
ا                     - ي يفحص به ة الت ة الفرنسية من خلال الطريق ة التجرب المجلس الدستوري    آذلك ظهرت أهمي

ة عدم الشرعية في     .. المنازعات الانتخابية والتي تتطابق مع طريقة القاضي الإداري    عبر محارب
راع        اد والرشوة، وفي حالات        .. …حال تأثيرها في سلامة وصحة الاقت ة أسباب الفس في محارب

  …عدم توافر الأهلية الانتخابية
   Juge de la Constitutionnalité:  قاضي الشرعية الدستورية-٣

  .وهي أهمها ويمكن أن نميز فيها عدة مجموعات من الاختصاصات

  :أنواع الرقابة
  : رقابة دستورية القوانين حيث-١

  . والأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانيةLois Organiquesرقابة القوانين الأساسية 
  . من الدستور١ ف٦١وهي رقابة إلزامية م

وقد توسعت طريقة هذه الرقابة . ٢ ف٦١ م Lois Ordinairesن العادية  مراقبة دستورية القواني-٢
  . شيخا٦٠ً نائباً و٦٠ ١٩٧٤لتشمل في عام 

  : مدى الرقابة-
  ١٧٨٩ إعلان الحقوق لعام -آ
  ١٩٤٦ مقدمة دستور -ب
  . المبادئ الأساسية المعترف بها بقوانين الجمهورية-جـ
  . مواد الدستور-د
  . القوانين الأساسية-هـ
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  .٥٤ مراقبة مطابقة الالتزامات والمعاهدات والاتفاقات الدولية م -٣
  .٢ ف٣٧مراقبة توزيع الاختصاصات التشريعية والتنظيمية م-٤
  .  مراقبة القانون المالي للتشريعات المالية-٥

  : أما المجلس الدستوري اللبناني فهو يتولى عدداً من الاختصاصات التي يمكن إجمالها في
اص الف- ة           اختص ات رئاس حة انتخاب ي ص ل ف ولى الفص ا يت ة وفيه ون الانتخابي ي الطع ل ف ص

واب     ا بطلب من ثلث          . الجمهورية ورئاسة مجلس الن ئة عنه ويبت في الطعون والنزاعات الناش
ل                ى الأق اً عل واب قانون نهم مجلس الن ألف م ذين يت ى    ). ١ ف٢٣م(… الأعضاء ال دم الطعن إل ويق

ائج الانتخاب ويصدر          المجلس أو رئاسة المجلس خلال مه      ي إعلان نت لة أربع وعشرين ساعة تل
  . القرار في مهلة أقصاها ثلاثة أيام

رار المجلس الدستوري               وفي حال    . ويبقى مجلس النواب منعقداً آهيئة انتخابية إلى حين صدور ق
ات               ذه الانتخاب دّ ه واب تع ة أو رئاسة مجلس الن ات رئاسة الجمهوري صدور القرار بإبطال انتخاب

  ). ٣٧م(أنها لم تكن آ
ة نائب منتخب والنظر في النزاعات                          النوع الثاني من الاختصاصات هو الفصل في صحة نياب
افس               والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح المن

ة أقصاها               اً     الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها إلى رئاسة المجلس الدستوري في مهل ون يوم  ثلاث
ة رد الطلب شكلاً             ه تحت طائل ائج الانتخاب في دائرت وإجراءات  ) ٢٤م(… تلي تاريخ إعلان نت

ادة            نص في الم دينا من إجراءات مع ال رر ل ا هو مق به م أن للطاعن والمطعون   ٢٧الطعن تش  ب
  . بنيابته ان يستعين بمحامٍ واحد أمام المجلس الدستوري

رة              وللمجلس أن يعلن في قراره صح      ة الأخي ذه الحال ا، وفي ه ة أو عدم صحة النيابة المطعون فيه
مَّ              ه ومن ثَ بة للمرشح المطعون في نيابت اء النتيجة بالنس للمجلس إبطال النيابة المطعون فيها وإلغ

  . ٣١تصحيح النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية التي تؤهله للنيابة م
س الد  رار المجل ر ق ا بخصوص نش ام   أم انون النظ د أوضح ق ة فق ون الانتخابي ي الطع توري ف س

م       ا    ٥١٦الداخلي للمجلس الدستوري رق رار      ٣٦، في م    ٦/٦/١٩٩٦ ت غ ق ى أن يبل ي نصت عل  الت
وقرارات الفصل في صحة نيابة الأعضاء  . وينشر في الجريدة الرسمية   … المجلس وفقاً للأصول  

ل           ع الس ة لجمي ة    تتمتع بقوة القضية المقضية وهي ملزم ة وللمراجع القضائية والإداري . طات العام
  . وتنشر في الجريدة الرسمية

ي       : النوع الثاني من الاختصاصات   - ائر النصوص الت فهو الرقابة على دستورية القوانين وعلى س
راره أن             ). ١٨م(لها قوة القانون     وفي ممارسة هذا النوع من الاختصاصات للمجلس أن يعلن في ق

إذا قرر المجلس الدستوري أن النص موضوع          . لف آلياً أو جزئياً للدستور    القانون مطابق أو مخا   
رار              اً بق اً أو جزئي ه آلي ه يقضي بإبطال اً بعيب عدم الدستورية فإن اً أو جزئي ة مشوب آلي المراجع

  . معلل يرسم حدود البطلان
ا     ذرع  ويعدّ النص الذي تقرر بطلانه في حدود قرار المجلس آأنه لم يصدر ولا يجوز لأي آ ن الت

  . به
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ة الدستورية             ا مع اختصاصات المحكم ذه الاختصاصات ومقارنته تتولى معالجة ه ذا س ى ه وعل
  العليا السورية 

الاختصاصات التحقيقية للمحكمة الدستورية العليا : المبحث الثاني
  :السورية

 تضمن الفصل الثالث من    :  التحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب         -١
م      ا رق تورية العلي ة الدس انون المحكم ام ١٩ق ون    ٢٥-١٧ م ١٩٧٣ لع ي الطع ق ف ة التحقي  آيفي

وا               م أن يطعن الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب الذين لم يفوزوا في عضوية المجلس حيث يحق له
ا                 ة الدستورية العلي ام المحكم ى أن   ). ١٧م(في صحة انتخاب الأعضاء الفائزين في دائرتهم أم عل

ة، لأن              الطعون ر مقبول ة تكون غي  الموجهة ضد صحة عمليات الانتخاب بكاملها في دائرة انتخابي
  . ومن المرشح المنافس الخاسر١٢الطعن يجب أن يوجه ضد أحد ممن فاز في الانتخابات

  :الإجراءات-
وم                    - دأ من الي اً تب ة خلال خمسة عشر يوم يس المحكم ى رئ ات إل  يقدم الطعن في صحة الانتخاب

رد                التالي ل  ة ال ).  ف آ  ١٨م  . (نشر المرسوم المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب تحت طائل
داره                   ة مق  ٢٥٠ويقيد الطعن في سجل خاص بعد أن يدفع الطاعن تأميناً مسبقاً في ديوان المحكم

  ).ى-٢٥م(س ويرفق إيصال الدفع باستدعاء الطعن .ل
ورود   - اتم ال ن خ ب الطع ى طل م يوضع عل جيل( ث اريخ التس ده أي  )أي ت ون ض غ المطع م يبل  ث

المطعون في صحة انتخابه، صورة عن استدعاء الطعن، ويعدّ التبليغ عن طريق مجلس الشعب         
غ         س أو التبلي ق المجل ن طري واء ع ولاً، أي س ده أص ون ض غ المطع ذر تبلي حيحاً، وإذا تع ص

ق الإعلان في إحدى صحف العاص                       ه عن طري ى تبليغ مة الشخصي أو بالعلم اليقين، يصار إل
  .ونرى أن يتم التبليغ أيضاً في إحدى صحف المحافظة التي يتبع لها المطعون ضده) ب-١٨م(

غ              - اريخ التبلي ام من ت بعة أي ه، تكون             (للمطعون ضده وخلال س اريخ تبليغ ارة من ت د أن عب ونعتق
الغرض ى ب ي     ) أوف ن تعن تدعاء الطع ن اس ة ع ال الإجاب ل ح ى آ ن، وعل ى الطع ب عل أن يجي
افة           حصول التبليغ  ة المس ا مهل آ  ١٩م( ولا تضاف إليه انع            )  ف رى أن لا م ي، ون ذا أمر منطق وه

ن     ل م ك لك ون ذل ة، ويك ام المحكم امٍ أم تعانة بمح ن الاس ة ع انون المحكم كوت ق ام س ع أم يمن
ا    ٨الطاعن والمطعون في صحة عضويته، وهذا ما جرى في الطعن المقدم برقم               ٧/٦/١٩٩٠ ت

  .إلى المحكمة
ا، أو                     بعد تقديم الجوا    ق في الطعن مباشرة من قبله إجراء التحقي ة ب وم المحكم ن، تق ى الطع ب عل

  .تكلف أحد أعضائها للقيام به، أو تنيب مرجعاً قضائياً آخر لإجرائه
رة       ك الخب ي ذل ا ف ه بم ة لإجرائ دابير اللازم ع الت التحقيق جمي ائم ب لطة الق ق أو س مل التحقي ويش

  ).٢٠م(ن النافذة والمعاينة وسماع الشهود وفقاً للقواني
ذآرة               (٢١وحسب م  بعد انتهاء العضو المكلف أو المناب بالتحقيق يودع ملف التحقيق بكامله مع م

  ).مفصلة بشأنه إلى المحكمة
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ى                 - وعلى المحكمة أن تضع تقريرها خلال ثلاثة أشهر على الأآثر من تاريخ قيد الطعن لديها، عل
رار من مجلس              ده بق اد يجوز تمدي د، لا يشترط أن    )٢٣م(الشعب  أن هذا الميع ى أن التمدي ، عل
ك           ة أشهر أخرى،             . يكون أيضاً ثلاثة أشهر، فقد يكون أقل من ذل رى أن لا يتجاوز ثلاث ولكن ن

اد        د الميع نص، فتمدي ك بصراحة ال لأنه لو آانت رغبة المشرع في التمديد ثلاثة أشهر لأورد ذل
  . النص أن لا يتجاوز ثلاثة أشهرقد يكون ثلاثة أشهر أو أقل، ولكن يشترط حسب مفهوم

ع   ا، يوق ان رأيه فعه ببي ا، وتش ي أجرته ات الت ي ضوء التحقيق ا ف ة تقريره د أن تضع المحكم وبع
الرئيس والأعضاء وآاتب الضبط، التقرير، ويحفظ في سجل خاص، ثم يبلغ صورة عنه، إلى آل             

  ).٢٢م(من رئيس مجلس الشعب، والى المطعون في صحة انتخابه
  .تهي دور المحكمة في الطعون الانتخابية حسب نص القانونوهنا ين

ا             ي أجرته ات الت ك أن يفصل في صحة العضوية في ضوء التحقيق ويعود لمجلس الشعب بعد ذل
  .المحكمة الدستورية وخلال شهر واحد من تاريخ تبليغه تقرير المحكمة وبأآثرية أعضائه

  :سلطة مجلس الشعب في الفصل بالطعون الانتخابية-٢
ة أي بالتوصية                         ر المحكم ا أن نتساءل عن مدى أخذ مجلس الشعب بتقري  أو  ١٣في الواقع يحق لن

ا                               تند إليه ي يس ا هي الأسباب الت ة م رأي المحكم ه، وفي حال عدم الأخذ ب الرأي الذي انتهت إلي
م تكن                         ة إن ل رأي من المحكم ان ال ات وبي ة التحقيق المجلس؟أهي سياسية أم قانونية؟ ثم ما هي قيم

اً        م ل أدبي ى الأق اً فعل ة                   …١٤لزمة قانون ة قانوني ارات المحكم ا إذا آانت اعتب ا هو الموقف فيم م م ث
  واعتبارات المجلس سياسية؟

ة              ٢٧دون شك وحسب م   -  من النظام الداخلي فإن مجلس الشعب يعمد إلى تشكيل لجنة طعون مؤقت
ان الاختصاص               وأن لا يكون من      تتألف من خمسة عشر عضواً ويراعى في تشكيلها قدر الإمك

  .بين أعضائها أي مطعون في صحة انتخابه
ولجنة الطعون هذه تعمد إلى وضع تقرير مفصل في صحة الطعن أو عدم صحته وتقدمه للمجلس                

ا   ة الموضوع إليه ن إحال ام م رة أي لال عش ة   . خ ة خمس د المهل س تمدي ن المجل ب م ا أن تطل وله
  ).٢٨م(ي عضو للإدلاء بمعلوماته فقط ولها أن تستدعي أ)  من النظام الداخلي٢٨م(أيام

ا                 ي أجرته ات الت ة والتحقيق ر اللجن د في صحة العضوية في ضوء تقري ا بع ويناقش المجلس فيم
  . المحكمة الدستورية العليا، ويبت خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة

وي         ى التص ال إل ى الانتق س عل ة المجل اش وموافق اء النق د انته ه بع ى أن و  عل حب العض ت، ينس

ذا  ).  ف ج  ٢٩م(المطعون في صحة عضويته، ويجري التصويت على صحة العضوية بغيابه            وه

ة                         ى الطعون الموجه ه من التصويت عل يعني أن لا مانع يمنع العضو المطعون في صحة انتخاب

ه   ي        . ضد زملائ ين الأعضاء المطعون ف اق ب اً من الاتف ق نوع أنه أن يخل ع من ش ذا في الواق وه

ان عدد الأعضاء المطعون في                       صحة  انتخابهم، ومن ثَمَّ قد يؤثر في تغيير نتيجة التصويت إذا آ

و يضاف        .. صحة عضويتهم من شأنه التأثير في مجرى التصويت        وهذا الأمر وإن آان منتقداً، فه
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ق والبت        ا صلاحية التحقي إلى جملة الاعتراضات التي من شأنها إعطاء المحكمة الدستورية العلي

ة   في ا  ول العضوية أو              . لطعون الانتخابي ا قب رر المجلس إم د إجراءات التصويت يق ك وبع مع ذل

ة مجموع            . إبطالها ك بأآثري رر المجلس ذل ولكن في هذه الحالة لا تبطل عضوية العضو إلا إذا ق

ة مجموع أعضاء المجلس     ). د نظام داخلي -٢٩م(أعضائه المطلقة    والأآثرية المطلقة تعني أآثري

ة     ..ية الأعضاء الحاضرين  وليس أآثر  رر  . وقرار المجلس نهائي لا يقبل الطعن أو  المراجع وإذا ق

ة لإجراء المقتضى                   ف ٢٩م(المجلس إبطال العضوية يبلغ رئيس مجلس الشعب السلطة التنفيذي

  :وهكذا في ضوء هذه الإجراءات يتبين أن). هـ
به   ٩٣م/١٩٧١ام  أخذ على غرار الدستور المصري لع       ١٩٧٣الدستور السوري لعام      بأسلوب ش

  .قضائي في رقابة الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب 
  .ولتقييم  هذا الأسلوب لابد من التعرض أولاً إلى الأساليب المتبعة في رقابة الطعون الانتخابية

ة     -٣ ون الانتخابي ة الطع ي رقاب ائي ف ي والقض لوبان السياس زات (الأس مي
  ) وعيوب آل منهما

ن ون        م ي الطع ل ف ة والفص ات الانتخابي ير العملي ة س ي رقاب ة ف ة القانوني ى الأنظم وع إل  الرج
ة         :الانتخابية يبدو أن هناك أسلوبين رئيسيين لهذه الرقابة          ية وأسلوب الرقاب ة السياس أسلوب الرقاب

  .القضائية

  :أسلوب الرقابة السياسية-آ
انون ا   ة حسب الق ة بصورة تقليدي نح الرقاب ه تم ك  وبموجب ه وذل س المنتخب نفس اني للمجل لبرلم

دي   ه التقلي ي الفق رتبط  ف ي ت ة الت الس المنتخب يادة المج ى س لطات وإل دأ فصل الس ى مب تناداً إل اس
  .بمفهوم سيادة الأمة

التحقيق  والفصل في صحة انتخاب                         ام الأول ب ي في المق فالمجلس في هذا النظام يكون هو المعن
ة، الم    :أعضائه ة الانتخابي ة مع الوضع الانتخابي         الأهلي ذا           ..طابق ك نظراً لأن المجلس في ه ،وذل

المفهوم يشكل هيئة سياسية تسمو على الهيئات الأخرى، ومن ثَمَّ لها أن تستقل بالفصل في صحة             
ة    اء بمراقب ى القض د إل ور أن يعه ذا التص ي ه ول ف ر المقب ن غي ه م ائها ،وأن وية أعض عض

ام       وقد اتبع هذا الأسلوب في      . الانتخابات ى ع ا حت ان الفرنسي في          ١٩٥٨فرنس ان البرلم ،حيث آ
ة       ون الانتخابي ة الطع ق لجن ة،عن طري ات الانتخابي حة العملي ه ص ب بنفس يه يراق مجلس

ان        .للمجلس ه آل من لبن ، الدستور   )٩٥م(١٩٦٢دستور الكويت   ) ٣٠م(١٩٢٦ دستور    ١٥وتأخذ ب
ام  ري لع ام  )٩٢م(١٩٢٣المص ر لع تور الجزائ تور )١٣١م(١٩٧٦، دس الأردن ،دس

ام ام )٧١م(١٩٥٢لع اني لع تور الياب انون  ) ٥٥م (١٩٦٣،الدس ى صدور ق ورية حت ه س وأخذت ب
  ).١٩٣٠ من دستور٤٧م(١٩٤٩الانتخابات العامة لعام 

  :ميزات هذا الأسلوب
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ة،ومن               دخل السلطة التنفيذي واب من ت ة الأعضاء الن ه حماي الأسلوب السياسي قد يكون من ميزات
ذي لا يخشى      .. تحوم حول الهيئة القضائية      بعض الاعتبارات التي قد    ان ال ،ويؤمن استقلال البرلم

  .الضغوطات التي قد تمارسها الحكومة على القضاة

  :أما عيوب هذا الأسلوب
واب، ولأن                         د لا تحمي الن ي ق ة الت عيوب هذا النظام تظهر داخل المجلس نفسه من خلال التعددي

  .حابي أنصاره ويتحيز لهم على حساب الأقليةنظام الأغلبية في المجالس البرلمانية قد ي
ام     ى ع لوب حت ذا الأس ذت به ي أخ ا الت اوئ    ١٩٥٨ففرنس ى مس اد إل ام ق ذا النظ ا أن ه ين له ،تب

ددة  اءات متع ات  وإس دة     … وتحكم رام القاع ة احت ي مقابل ة ف ت مهم ية آان ارات السياس فالاعتب
ل     القانونية، ومن ثَمَّ فهي لا تؤمن للانتخابات الرقابة ال   ي تتمث ة والموضوعية الت حيادية ولا النزاه

  .في شخص القضاة وفي الأصول القضائية
ام    ل ع ية قب تورية الفرنس ة الدس اد    ١٩٥٨والتجرب دان الحي ام وفق ذا النظ ة ه دم فعالي رت ع  أظه

ق             انون المتعل ات في نطاق الق السياسي والقانوني لنواب الأغلبية، وذلك عبر تفسير نتائج الانتخاب
ية   بالتحال ام            .. فات الانتخابية السياس ذا الأسلوب في ع ا عن ه إن تحوله ذا ف ر   ١٩٥٨له  يشكل أآب

ة           لوب الرقاب تبداله بأس وعية، واس ة والموض اد والنزاه أمين الحي ي ت ه ف دم فعاليت ى ع ل عل دلي
  .القضائية

  :  أسلوب الرقابة القضائية-ب
نقض أو م                   ة ال ة قضائية آمحكم ى هيئ د إل د يعه ة الفصل في          في هذا الأسلوب ق ة مهم جلس الدول

  . أو المحكمة الدستورية القيام بهذه المهمة١٦الطعون الانتخابية أو قد يتولى المجلس الدستوري
ة والموضوعية                     اد والاستقلال والنزاه ه القضاء من الحي ونظام الرقابة القضائية يبرره ما يتسم ب

  .في  إصدار الأحكام، التي لا تتوافر في أية جهة أخرى
اً      على   أن مآخذ النظام القضائي قد تكمن في الخشية من أن يكون القضاة غير مستقلين استقلالاً تام

ة لصالح بعض                   عن السلطة التنفيذية في أعمالهم فيتحيزون نتيجة لتدخل أو ضغط السلطة التنفيذي
ر حين دون بعضهم الآخ انوا   . المرش و آ ى ول رى أن القضاة حت إن بعضهم ي ة أخرى ف ن جه م

اج أسلوب المحافظة أو                        مستقلين ى انته دفعهم إل د ت وينهم الفكري ق تهم وتك إن عقلي  استقلالاً تاماً ف
ة    ة اليميني زاب المحافظ م الأح مَّ دع ن ثَ ة، وم ة المحافظ ام   . العقلي ذ للنظ ذه المآخ ل ه ى أن مث عل

ي            لوب ف ذا الأس ي ه دم تبن ى ع ا إل ة نظرن ن وجه ى م ائي لا ترق ي   القض ل ف ق والفص التحقي
ع          ت الانتخابية البرلمانية  المنازعا ا يتمت اد والاستقلال ولم  نظراً لما يمتاز به القضاء آما قلنا بالحي

  .علانية الجلسات، حرية التقاضي، حرية الدفاع وتسبيب الأحكام: به من ضمانات في الإجراءات
ة تسير علي                       اد قواعد عام أنه أن يسمح بإيج ا  من جهة ثانية لأن الأخذ بالأسلوب القضائي من ش ه

ام                     ة حسب أحك ادئ عام السلطات العامة في المستقبل، وذلك من خلال تأصيل هذه القواعد في مب
  .قانون الانتخاب

  .آتغليب القواعد القانونية في استدعاء الطعن الانتخابي-
  .الاستناد إلى عناصر قانونية تتجلى في احترام القواعد التشريعية المتعلقة بالعملية الانتخابية
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ديم الطعن          عدم قبول    وم            . أي طلب أو دفع خارج المدة المحددة لتق اً من الي وهي خمسة عشر يوم
ام من  ي سورية، وعشرة أي ي نشر المرسوم المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب ف ذي يل ال
دم                     ق بع ا يتعل ام، وخاصة فيم ة بالنظام الع ك المتعلق دا تل تاريخ نتائج الاقتراع في فرنسا، وذلك ع

  .بية التي تبقى إثارتها مقبولةالأهلية الانتخا
ة                  - ة آتابي دة، بأدل ر المؤي من خلال التمسك بالحجج والأدلة القانونية الثابتة ورفض الادعاءات غي

ائق      ة بالوث ر المرفق ة أو غي ارات عام وغة بعب اءات المص مية، أو الادع ر رس أو محاض
  .والإيضاحات التي تسمح بتقرير الشرعية القانونية

  . م مطابقة الوضع القانوني للمنتخب مع النصوص القانونيةفي مطابقة أو عد
ام والسلطات                   - رأي الع ى ال اً إل الأسلوب القضائي في إصدار الأحكام، حيث تنفذ هذه الأحكام تباع

ية أو                      داً عن النزاعات السياس ه بعي العامة لمنع آل ما من شأنه تشويه نتائج الانتخاب وهذا آل
  .الحزبية

ة لل -٤ رة تقديري ورية     نظ ي س ة ف ون الانتخابي ون   (طع ة الطع يم رقاب تقي
  ):الانتخابية

بناء على هذه الاعتبارات السابقة وانطلاقاً من أن البت في الطعون الانتخابية مسألة قانونية بحتة، 
ق      ة صلاحية التحقي ى المحكم رى أن تعط ا ن تورية العلي ة الدس ل دور المحكم دد تفعي ا وبص فإنن

  :وذلك للأسباب الآتية: ابيةوالبت في الطعون الانتخ
ي  ع آل دورة تشريعية ف ر من حين لآخر م ي تظه ية الت ع الأسلوب القضائي نتجنب الحساس م

  .الأسلوب السياسي أو الأسلوب القضائي
ة الدستورية                         راً أو توصية المحكم ة في مجلس الشعب تقري إذ غالباً ما تنتقد لجنة الطعون المؤقت

ل      العليا، وأحياناً توصي بخلاف   ة، ومث د المحكم اً تؤي  ما انتهت إليه المحكمة في توصيتها، وأحيان
ام  ا أم ة، وآأنن انون والشرعية القانوني ة الق وم دول ي مفه ر ف ا من أث ا له ى م ذه المواقف لا يخف ه

ذه  . …شرعيتين شرعية تقرير المحكمة وشرعية تقرير لجنة الطعون المؤقتة     وآأن السؤال أمام ه
ا دامت        : ةالشرعية يطرح نفسه بشد    ا، م ما قيمة التحقيقات التي قامت بها المحكمة الدستورية العلي

  .وآأن هذا الأخير خصماً وحكماً.. لجنة الطعون توصي والقرار يعود للمجلس
ا                ة الدستورية العلي انطلاقاً من هذا الواقع، وبنظرة شاملة لعدد الطعون التي عرضت على المحكم

  ،١٧)وبة معرفة الإحصائيات عن نتائج تقارير المحكمةورغم صع (١٩٩٨ حتى ١٩٧٤منذ عام 
  

٧  ١٩٧٤  
٧  ١٩٧٧  
٩  ١٩٨٦  
١٧  ١٩٩٠  
١١  ١٩٩٤  
١٦  ١٩٩٨  

  ٦٧  المجموع
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ا                   يتبين أن في بعضها أخذت لجنة الطعون المؤقتة بتوصية المحكمة وفي بعضها الآخر لم تأخذ به
ر   ذ بتقري م يأخ الات، ول ي ح ة ف ذ بتوصية المحكم ن المجلس يأخ الات ولك ي ح ون ف ة الطع  لجن

  .والقرار الحاسم في مجمل الحالات يعود للمجلس… أخرى
ر             راره عب ي ق س ف ا المجل تند إليه ن أن يس ي يمك ارات الت ن الاعتب د ع ن جدي اءل م ا نتس وهن

اً    . التصويت اً وقطعي وهل القرار الصادر عن المجلس يكون معللاً أم غير معلل، أم أنه يكون نهائي
ر من               … ليهلمجرد التصويت ع   ية أآث والتصويت آما نعلم في المجالس يصطبغ بالصبغة السياس

ة ة          . القانوني اء المحكم ائية وإعط ة القض لوب الرقاب ذ بأس رى أن الأخ ا ن ارات فإنن ذه الاعتب له
ز     ة تحي د المتقاضين عن مظن أنه أن يبع ن ش ة م ون الانتخابي ي الطع ت ف ق والب صلاحية التحقي

دى     )طاعن والمطعون ضده  ال(المجلس لأحد المتقاضين     ا آانت ل ة مهم ، ولأن الاعتبارات القانوني
اً      ارات غالب ذه الاعتب أعضاء المجلس من القوة والثبات، فإن الرأي العام قد ساد لديه الاعتقاد أن ه
م                 ة بحك ارك الانتخابي ا المع ما تصطبغ بالصبغة السياسية، خاصة بعد منافسات وخصومات تخلفه

  .اية حياة نيابية جديدةطبيعة الأشياء ومع بد
ة                       أنه أن يشيع في النفوس الطمأنين ة من ش فاللجوء إلى هيئة قضائية للفصل في الطعون الانتخابي
اد والتجرد والموضوعية                 ة والحي ويبعث على الثقة بعدالة القضاء لتحلي السلطة القضائية بالنزاه

  .تنفيذيةفي أحكامها، ولاستقلال هذه السلطة عن السلطتين التشريعية وال
ا                       دينا، فإنن م ل م سمات الحك ة من أه زام بالشرعية الدستورية والقانوني ان الالت وفي سورية وإن آ

ا  تورية العلي ة الدس ل دور المحكم ق بتفعي ا يتعل رى فيم ى غرار المجلس ن ة عل أن تعطى المحكم
ق والبت في ا                  لطعون  الدستوري في فرنسا والمجلس الدستوري في لبنان الشقيق صلاحية التحقي

ادات              .. الانتخابية ة المستخلصة من الاجته ادئ القانوني م المب د أه وفي هذا الخصوص يجب تحدي
تئناس                 ي يمكن الاس القضائية والتي يجب أخذها بالحسبان لهيئة الفصل في الطعون الانتخابية والت

  :١٨فيها في مجال التشريعات التي تتعلق بالمحكمة الدستورية العليا
ط، أم صلاحية الإبطال                هل تعطى هذه ا    -١ ة فق لهيئة القضائية صلاحية إبطال الطعون الانتخابي

  وتعديل النتيجة معاً؟
ين             ٤١حسب المادة     من قانون المجلس الدستوري الفرنسي وحسب اجتهاد المجلس يمكن التمييز ب

ة،      ي الدعاي ات ف ة، مخالف ات الانتخابي ة صحة العلمي ى رقاب ي تقتصر عل ط الت ال فق ة الإبط حال
ين المرشحين  اوي ب دام التس ة الضغوط، انع ر مشروعة، ممارس اورات غي ذه … من ل ه ي مث فف

دعى        ث ي ة، حي وع النتيج رض لموض ط دون التع اب فق ال الانتخ س إبط ن المجل الات يعل الح
ي                     ديل النتيجة فهي محفوظة للحالات الت الناخبون إلى الانتخاب مجدداً، أما من جهة الإبطال وتع

  .قتراع والتي تمكن من تحديد الفائز بالانتخابتتعلق بعمليات الا
دداً             :  صلاحية الإبطال والمنع من الترشيح     -٢ ه أن يترشح مج هل نمنع المرشح الذي أبطل انتخاب

ولكن النتيجة قد   . وللمقعد ذاته؟ في فرنسا، حصلت هذه الحالة وأعيد انتخاب من أبطل انتخابه           
ة     تشكل مفارقة خاصة عندما يكون الإبطال نتيج     ا النائب المبطل ام به ة أعمال غير مشروعة ق

ه  ه يتجه نحو              . نيابت اً أن الفق ألة، علم ذه المس اك من نص حول ه يس هن ان وسورية ل في لبن
ه          د إبطال انتخاب دداً بع ه      . حرمان المرشح من الترشيح مج ألة ينبغي التنب ولكن معالجة المس
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م م         بطلان، ث ن ال ى نعل رر مت تبدال النائب المبطل      عليها بقانون حيث يجب أن نق ن اس ى نعل ت
  :وهذا يعني. انتخابه بغيره

ة أو     -٣ ل للمحكم املة؟ أي ه بية أم ش توري نس س الدس ة أو المجل ون صلاحيات المحكم ل تك  ه
ق بنائب آخر        رار يتعل ا يسمى بتجاوز    .. للمجلس أن يتجاوز موضوع الطعن بإصدار ق أي م

ات،  ة Ultra petitaالطلب ال نياب ى إبط ؤدي إل حة  وت ي ص ون ف و المطع ن العض ر م أآث
، أي إبطال العملية الانتخابية برمتها في الدائرة المشكو منها لذلك فهي مسألة يجب              …انتخابه

  .التنبه عليها أيضاً
أثير                -٤ م أخذ موضوعي الت ا في النتيجة؛ ومن ث ا وتأثيره ائع المشكو منه  صحة التثبت من الوق

  .على النتيجة وفارق الأصوات بالحسبان
ة           -٥ ة القضائية من ممارسة الرقاب تمكن الهيئ ى ت راع حت رز وأوراق الاقت  الرقابة على صحة الف

ة             ة معين رة انتخابي ة في دائ ة           …على صدق النتائج الانتخابي ة عملي ة مطابق ي إمكاني ا يعن ، مم
  .الفرز مع أوراق الاقتراع في الدائرة المعنية

اد        -٦ ة، المراآز       الأخذ بالحسبان الدقة والصحة من حيث الزي وائح الانتخابي ة أو النقصان في الل
ن      ه م راع ونزاهت ي صحة الاقت ؤثر ف ا ي ة وم ة الانتخابي ة للعملي اء المادي ة، الأخط الانتخابي

…  الضغط، إلى آل ما للقواعد المتعلقة بالشكل والموضوع من تأثير      -التزوير-مفسدات الغش 
ة لإرادة الشعب       ة الحقيقي ى نضمن الترجم ه حت ذا آل ادل   وه ه وع ي تصور ديمقراطي نزي ف

انوني  ه الق د أرست بنيان تورية ق ة الدس ون المحكم ون  …تك اً وتك ام تباع ث تتأصل الأحك حي
ا         في الطعون   … مرجعاً للدراسات الدستورية في قالب قانوني يحمل اسم أحكام المحكمة العلي

  .الانتخابية البرلمانية والرئاسية
  :لتطرح نفسها من جديدأنَّ الحلول تعود : أضف إلى هذا وذاك

  .هل نعطي لمجلس الشعب صلاحية التحقيق والبت بصوت منفردة-
هل نختار جهة قضائية من جهات القضاء العادي أو الإداري للتحقيق والفصل في الطعون              -

  .الانتخابية
ا مجرد                 : الحل الأخير - ة الدستورية العلي هو فيما لو أخذنا بأحد الحلين السابقين لأصبحت المحكم

ا في ممارسة                      ز دوره شكلية دستورية وهذا مالا يمكن القبول به، وهذا ما يثير أيضاً نفحة تعزي
ا أن الاختصاصات    ا علمن يما إذا م ريعية، لاس يم التش وانين والمراس تورية الق ى دس ة عل الرقاب

  . الاستشارية تمارس بصورة غير رسمية

ث تو : المبحث الثال ة الدس ارية للمحكم رية الاختصاصات الاستش
  : العليا السورية

يس        -١ إعطاء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناء على طلب من رئ
  . الجمهورية
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رأي -٢ اء ال ةإعط ي قانوني ة ف يس الجمهوري ن رئ ب م ى طل اء عل يم بن روعات المراس ذه .  مش ه
انون الم     ١٥ من الدستور وم    ١٤٧الاختصاصات ورد النص عليها في م      م    من ق ة رق ا  ١٩حكم  ت

٢/٧/١٩٧٣ .  
 من قانون المحكمة، إذ يجب على المحكمة أن         ٣٢وإجراءات إعطاء الرأي ورد النص عليها في م       

  . تصدر رأيها خلال عشرة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها من السيد رئيس الجمهورية
ى الإحال                   دم النص عل ط، لع ة فق ارية   وهذا يعني أن هذا الحق محصور برئيس الجمهوري ة الاستش

  . على المحكمة من جهة أخرى
  . ورئيس المحكمة يقوم بإبلاغ رئيس الجمهورية صورة عن الرأي بعد حفظه في سجل خاص

ود نص يقضي       دم وج زم لع ر مل و غي ط، وه ارياً فق ون استش ة يك ه المحكم ذي تعطي رأي ال وال
  ...بالإلزام

رية مشروعات القوانين بعد إقرارها من  ولكن هذا لا يعني أن المحكمة لا تستطيع النظر في دستو    
ك في              ة، وذل يس الجمهوري ا من رئ مجلس الشعب، وفي دستورية المراسيم التشريعية بعد إقراره
تورية      ى دس راض عل راءات الخاصة للاعت ق الأصول والإج ة، وف ى المحكم ها عل ال عرض ح

  . القوانين والمراسيم التشريعية
ي    ارات الت ذه الاستش ل ه د أن مث ير    ونعتق ن س داً لحس دة ج ة مفي يس الجمهوري يد رئ ا الس يطلبه

رام الشرعية الدستورية                        م في احت ديمقراطي لنظام الحك ة التصور ال ل قم ة، وتمث السلطات العام
  . والقانونية في بلد يستحق ان يطلق عليه دولة القانون

ة بخصوص            ه المحكم ذي تبدي رأي ال ى أن ال ة  عد ولكن من جهة أخرى، علينا أن نشير إل م قانوني
ل القضاء الإداري       مشروعات المراسيم   لا يحجب حق الطعن في مشروعيتها بعد إصدارها من قب

ذي        … إذا دفع بعدم شرعيتها من قبل أصحاب المصلحة        ذلك أن مجلس الدولة غير ملزم بالرأي ال
  . تبديه المحكمة الدستورية نحو شرعية أو عدم شرعية هذه المراسيم

ألة الدستورية        أما الأحكام التي تصد    يم     (رها المحكمة في مس وانين ودستورية المراس دستورية الق
  .. فهي ملزمة وحجة لمجموع السلطات العامة ولكافة المحاآم وللكافة) التشريعية

  .وهذا يقودنا إلى بحث حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا في الفصل الرابع

  :الاختصاصات القضائية: الفصل الثالث
  : رقابة دستورية القوانين قبل إصدارها-الأولالمبحث 

ع       ن رب ة أو م يس الجمهوري ن رئ ب م ى طل اء عل ل إصدارها بن وانين قب تورية الق ي دس ت ف الب
  : أعضاء مجلس الشعب

تتناول رقابة المحكمة الدستورية هنا القانون قبل إصداره، وذلك انطلاقاً من المرحلة التي يتم فيها               
  . يعية حتى إصداره من رئيس الجمهورية أي في تسجيل ميلاد للتشريعإقراره من السلطة التشر

  : فالقانون لكي يكون نافذاً وملزماً من الوجهة القانونية يمر آما نعلم بمراحل أربع

  : مرحلة إقرار القانون-١
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يس    -١ ي رئ ة ف ة ممثل لطة التنفيذي ن الس روعاً إذا صدر ع مى مش انون ويس راح بق ن الاقت دأ م تب
ة أو رئيس الوزراء، ويسمى اقتراحاً بقانون إذا صدر عن أحد أو مجموعة أعضاء          الجمهوري

  . من السلطة التشريعية
ل          le voteأو التصويت على القانون : الإقرار-٢ تم من قب انون وت وين الق ة في تك م مرحل  وهي أه

ن إصداره من   ولكن الإقرار لا يكفي لجعل القانون ملزماً ونافذاً، بل لابد م          . السلطة التشريعية 
اً          Executoireرئيس الجمهورية ليصبح قابلاً للتنفيذ        ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ملزم

Obligatoire .  
  . Promulgation: الإصدار-٣

ة               يس السلطة التنفيذي ل رئ انون من قب ة  (يعني شهادة الميلاد التي تعطى للق يس جمهوري ك -رئ ) مل
اره        ومن ثم وضعه موضع التنفيذ متضمناً ا        ه باعتب ه وتطبيق احترام أحكام ة ب لأمر للسلطة التنفيذي

ي أيضاً أن                 . أصبح تشريعاً من تشريعات الدولة     ة يعن يس السلطة التنفيذي انون من رئ وإصدار الق
ع    جم م ذا ينس ريعية، وه لطة التش ن الس يس م رة ول ها مباش ن رئيس ا م لطة تلقت أوامره ذه الس ه

   .المفهوم التقليدي لمبدأ فصل السلطات
ة        رئيس السلطة التنفيذي ة  (وهذا يسمح أيضاً ل يس الجمهوري وانين الصادرة عن     ) رئ أن يراقب الق

ادة                      ا إذا رأى ضرورة تستدعي إع ا إليه السلطة التشريعية وممارسة حقه الدستوري في أن يرده
  . النظر في القانون

ي ترس              وانين الت ل الق ه تعطي وم لا يمكن ا هو معل ة آم ه من السلطة    على أن رئيس الجمهوري ل إلي
ه                    انون أو إعادت ي يحددها الدستور لإصدار الق التشريعية لإصدارها، بل هو مقيد عادةً بالمهلة الت

  . إلى المجلس ليعيد النظر فيه من جديد
  :  من النظام الداخلي لمجلس الشعب١١١ من الدستور وم٩٨وفي هذا تقضي م

ا مجلس       "" ي يقره وانين الت ة الق يس الجمهوري ذه       يصدر رئ ى ه راض عل ه الاعت  الشعب ويحق ل
ة              ا المجلس ثاني القوانين بقرار معلل خلل شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقره

  "". بأآثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية
  : La publicationأما النشر 

دة الرسمي      انون في الجري ة   Insertion au joة فهو العملية المادية التي يتم فيها نشر الق دّ بمنزل  وتع
ه         د بأحكام زمين التقي وا مل ى يكون انون حت ى مضمون الق ة عل غ واطلاع الكاف انون . تبلي أي أن الق

ه    . أصبح ساري المفعول لجميع الناس وأن الجهل بالقانون لا يعد عذراً لأحد           إن رقاب ذا، ف وعلى ه
ي من حيث الإجراءات             انون         :دستورية القوانين قبل إصدارها تعن ى الق ع عل ذي يق راض ال  الاعت

ة، أو                      يس الجمهوري دينا من رئ الذي أقره مجلس الشعب والذي يتم قبل إصداره، وهو إما أن يقع ل
  . ربع أعضاء مجلس الشعب¼ من 

ع                     انع يمن انون إذ لا م رار الق على انه لا يشترط أن يكون هؤلاء الأعضاء ممن لم يصوتوا على إق
م عدم الدستورية         لمن صوت على الإقرار من ا     ين له ا تب انون، إذا م ى دستورية الق لاعتراض عل
  … فيما بعد في جانب أو أآثر منه

  : إجراءات الاعتراض على دستورية القوانين في سورية-٢
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اتم                      -١ ه خ اريخ وروده في سجل خاص ويوضع علي انون بت يسجل الاعتراض على دستورية الق
  ). ٢٦م(الورود 

ق                إذا آان الاعتراض مقدماً   -٢ ة عن طري ى المحكم ل إل ع أعضاء مجلس الشعب أحي  من قبل رب
انون                         ى الق راض عل وع الاعت ة بوق يس الجمهوري ر رئ ه أن يخب ذي علي رئيس مجلس الشعب ال
تورية      ة الدس ل المحكم راض من قب ي الاعت ذلك نتيجة البت ف وم بإصداره منتظراً ب ى لا يق حت

ع          ويسجل الاعتراض في ديوان مجلس ال      ) ٢٧م(العليا   يس المجلس من تواقي شعب، ويتثبت رئ
ة       يس الجمهوري ى رئ ه إل غ صورة عن تورية، ويبل ة الدس ى المحكم غ إل ددهم، ويبل ه وع مقدمي

  ).  من النظام الداخلي لمجلس الشعب١١١م(
يعين رئيس المحكمة أحد أعضائها بصفة مقرر لدراسة المسائل القانونية المتعلقة بالاعتراض،            -٣

 ف آ، ثم ٢٨م. …ر بقبول أو رفض الاعتراض من حيث الشكل أو الموضوع   ويعد تقريراً بالأم  
أربع            ته ب ة لمناقش ة المعين د الجلس ل موع غ قب تم التبلي ى أن ي ة، عل اء المحكم ى أعض غ إل يبل

  . ف ب٢٨وعشرين ساعة على الأقل م
ة على المحكمة أن تقوم بإصدار قرارها في الاعتراض على دستورية القانون خلال فترة خمس              -٤

ة             وان المحكم راض في دي ة المعترضة       . عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعت ا إذا أعطت الجه أم
راض في                 صفة الاستعجال لاعتراضها، فيجب على المحكمة عندئذٍ أن تصدر قرارها في الاعت

  ). ٢٩م(ظرف سبعة أيام 
س       - اء مجل ع أعض ن رب ة أو م يس الجمهوري ن رئ واء م انون، س ى الق راض عل ى أن الاعت  عل

  ). من الدستور١٤٥م (الشعب، يوقف إصداره حتى نتيجة البت في الاعتراض 
ة  -٥ اع أو بالأآثري رار بالإجم ذ الق ذاآرة، ويتخ ة الم ي غرف ا ف ة بإصدار قراره وم المحكم ، ١٩تق

وم                     م يق ه، ث د توقيع ويوقع عليه الرئيس والأعضاء وآاتب الضبط، ويحفظ في سجل خاص بع
غ  ك بتبلي د ذل ة بع يس المحكم يس  رئ ن رئ ل م ى آ ور صدوره إل ة ف رار المحكم صورة عن ق

  ). ٣٠م(الجمهورية ورئيس مجلس الشعب 
ازت م-٦ ن          ٣١أج دول ع انون الع تورية الق ى دس راض عل دمي الاعت ة لمق انون المحكم ن ق  م

ة              رار المحكم رر        . اعتراضهم والرجوع عنه، على أن يتم ذلك قبل صدور ق ة تق ذه الحال وفي ه
  .  ولا تنظر من ثَمَّ في الاعتراض المقدم بعدم الدستوريةالمحكمة حفظ الاعتراض

ة         ن الناحي ره م ن تبري ان يمك ه وإن آ د تقديم راض بع ن الاعت دول ع ا، أن الع ن جانبن رى م ون
ى جانب     ع عل ألة تق ق بمس ا يتعل ه فيم دم، إلا أن راض المق ام للرجوع عن الاعت دأ ع ة آمب القانوني

انو تورية الق ي دس ة، وه ن الأهمي يم م راضعظ ن الاعت دول ع إن الع يس -ن، ف دول رئ أو ع
 قد يخفي وراءه مصالحة سياسية في المجلس حول دستورية جانب أو               -الجمهورية عنه لسبب ما   

دم       ا في النظر بع أآثر من القانون المعترض على دستوريته، ومن ثَمَّ فإن هذا يسلب المحكمة حقه
  . الدستورية

تورية الإ ة الدس انون المحكم إن ق ذا ف ي وله ة الصادر ف لطة ١١/٣/١٩٥٣يطالي ة س ى للمحكم  أبق
يادة الدستور تبقى                   متابعة النظر في الاعتراض، حتى ولو رجع المعترض عن اعتراضه، لأن س

راض  . …فوق آل الاعتبارات   .. ولا يبرر هذا العدول أن تكون المحكمة تحت رحمة مقدمي الاعت
  … نونخاصةً إذا ظهر أن هناك عدم دستورية لاحقة في القا
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تور، إلا إذا   ى مقتضيات سمو الدس رد عل و ي دد، فه م بالتش الي  وإن اتس إن الموقف الإيط ذلك ف ل
  . أجيز العدول بنص دستوري لا بقانون

  : مهما يكن من أمر، وفي ضوء ما تقرره المحكمة
ة أو                  ة معين فهي إن قررت أن القانون غير دستوري، أصدرت حكمها بعدم دستوريته، سواء لناحي

  . ة نواحٍلعد
اريخ    ى ت ود إل ي، يع أثر رجع اً وب توري، أي لاغي ر دس تور غي اً للدس ان مخالف ا آ دّ م مَّ يع ن ثَ وم

  .  من الدستور٣ ف١٤٥إقراره من قبل مجلس الشعب، ولا يرتب أي أثر م 
م     أن ل ولا حاجة لإصدار قرار من مجلس الشعب بإلغاء القانون، لأن ما آان مخالفاً للدستور يعدّ آ

 وآم آنا نتمنى أن تكون هذه الدراسة إحصائية حتى ولو آان هناك حالة واحدة حصل فيها                 .٢٠يكن
ى دستورية مرسوم تشريعي             فنظراً  … اعتراض على دستورية قانون بصورة مسبقة أو حتى عل

لعدم وجود قرارات لدينا تتعلق بالرقابة على دستورية القوانين السابقة، فإننا سنقتصر في معالجة          
  .  الفرنسي وبعض الدول العربية الأخرىCCألة في ضوء اجتهادات الـ هذه المس

  : رقابة دستورية القوانين في فرنسا-٢
ا أن           . والآن يتم التساؤل عن مدى الرقابة وأثر الرقابة        ة، علين ولكن قبل أن نتحدث عن مدى الرقاب

ية    وانين الأساس ى الق ة تنصرف إل ذه الرقاب ى أن ه ير إل ة(نش وانين ) يةالعضو-النظامي ى الق وال
ة للمجالس             العادية، وهي وإن آانت إلزامية بالنسبة للأولى في فرنسا ومعها رقابة الأنظمة الداخلي

  . البرلمانية، فهي اختيارية بالنسبة للثانية ومعها المعاهدات والاتفاقات الدولية
وانين ا    مل الق وانين تش تورية الق ى دس ة عل د أن الرقاب ا نعتق ورية فإنن ي س وانين وف ية والق لأساس

ة،            ر أهمي ية تكون أآث وانين الأساس ة الق إن رقاب ة، ف العادية، لأنه آانت هناك رقابة للقوانين العادي
  . لأن القوانين الأساسية هي القوانين التي يعلن عنها آذلك في الدستور

وة الضوابط الدستورية      ١٩٥٨وهي في ظل دستور      ا بق ارن قوته ى  و.  تعدّ مكملة للدستور وتق عل
ذلك في                      ا آ هذا فإن المجلس الدستوري يراقب القوانين العادية ليس فقط في ضوء الدستور، وإنم

  . ٢١ضوء القوانين الأساسية، إذا آان لذلك مقتضى
إجراءات التصويت     ١٩٥٨ من دستور      ٤٦والقانون الأساسي يخضع إلى نظام قانوني خاص م          ف

دة             ر لم دة تفكي انون أو                عليه أطول، فهي لا تتم إلاّ بعد م داع مشروع الق ي إي اً تل  خمسة عشر يوم
  . الاقتراح بقانون على مكتب الجمعية الوطنية أو المجلس المعني

ة                       دما تطلب الحكوم ك عن ة، وذل ة الوطني ة لأعضاء الجمعي ة المطلق والتصويت لا يتم إلا بالأغلبي
ة ا                ة المختلطة   منها أن تصوت وحدها في القراءة الأخيرة، أي في حال الخلاف مع اللجن … لثلاثي

  . وعليه فالمجلس الدستوري يتمتع باختصاصات قضائية متعددة يمكن تصنيفها بأشكال متعددة
  : حسب آون الرقابة إجبارية-آ

  . القانون الأساسي، الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية
  . ٤١وم٢ ف ٣٧على شرط موقف م ) إلزامية(إجبارية -
  . ٥٤اختيارية قانون عادي م-
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   :حسب مستوى الضابط القانوني أو النظام القانوني-ب
  .  وأنظمة المجالسOrdonnances مراسيم - قوانين عادية - معاهدات –قانون أساسي -
  : آذلك حسب ما يصنف المجلس-ج
  .  من الدستور قرارات مطابقة للدستور٦١ و٥٤مؤسسة على المواد : رقابة مطابقة للدستور-١
  . Fin.N.R.non recevoir ٤١بموجب م : لقبولقرارات بفحص عدم ا-٢
  .  بشأن النصوص المتخذة بالشكل التشريعي٢ ف٣٧القرارات المتخذة بموجب م-٣

ار         ذ بمعي تور أن نأخ مون الدس روح ومض ة ل ر ملاءم دو أآث ة   ويب اص الممنوح ة الاختص غاي
  . واعد الدنياللمجلس، مميزين الحالة التي يضمن فيها المجلس احترام الدستور من قبل الق

  .٢٢وحالات تنظيم نشاط السلطات العامة

  :احترام الضوابط القانونية الأدنى للدستور-١
ة ة الإلزامي ة م:الرقاب الس الداخلي ة المج ية، أنظم وانين الأساس ى ١ ف٦١ الق هر حت  وللمجلس ش
  . يبت في دستوريتها

و . ١ ف٦١ م:الرقابة الإلزامية على القوانين الأساسية  -آ ية مختلف حسب    ومجال الق انين الأساس
تور  ي الدس ه ف ا نص علي ل    . م ن قب ذت م د اتخ ا ق ية آله وانين الأساس ت الق ا، إذا آان ي فرنس وف

إن  ٩٢ وذلك بموجب م٣٤الحكومة بشكل مراسيم عدا ما تعلق منها بإآمال نص م     من الدستور، ف
  . هذا يعني أن هذه القوانين قد اتخذت من الحكومة بدلاً من البرلمان

ي م عل ا ف راءات المنصوص عليه س   ٤٦ى أن الإج رم، وأن المجل م تحت وانين ل ذه الق بة له  بالنس
وهي نشرت قبل … الدستوري لم يطبق عليها أية رقابة دستورية، وذلك لأن المجلس لم يوجد بعد           

  .٢٣تشكيل المجلس
  … د ذلكإذا آانت غير دستورية، فهي لم تراقب ولن تراقب أبداً بع-١: على أن هذا يعني أمرين

و خالفت الدستور                 -٢ ى ول ا حت … إن التعديلات التي تتم على هذه المراسيم يجب أن تتطابق معه
ي                        ية الت القوانين الأساس ادي، ف انون الع ين الدستور والق ا ب ة م فالقانون الأساسي يشكل واجه

  … صدرت بمرسوم افترضت دستورية، ليكون لها الصفة الدستورية نفسها 
ديل يجب أن يت ع      والتع ة بالضرورة م ر متوافق ت غي و آان ى ول ي حت انون الأساس ع الق ابق م ط

  . الدستور
ي      س ف ى المجل ل إل د أحي ذا وق و  ٢٠ه نة نح ر     ٣٠ س ها غي ر بعض ية، اعتب وانين أساس رة ق  م

  .  المتعلق بنظام النيابة للمرشحين٦/٧/١٩٧٧دستوري، آمرسوم 

  : القوانين الاستفتائية-
يس          ولكن المجلس بقي محافظاً على       ا رئ رفضه لرقابة دستورية القوانين الاستفتائية، التي يطرحه

ة الشعب          ال موافق ى           . الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتن راض عل وفي سورية لا يجوز الاعت
ب م  تفتائية بموج وانين الاس تورية الق وز  ١٤٦دس ا، لا يج ي فرنس ين ف ى ح تور عل ن الدس  م



                                      أحمد اسماعيل٢٠٠١ - العدد الثاني-المجلد السابع عشر-مجلة جامعة دمشق

  ٣٦٣  

رغم من           الاعتراض على دستوريتها حسب اجتهاد المج      ى ال لس الدستوري في هذا الموضوع، عل
  . ١٩٥٨عدم وجود نص عليها في دستور الجمهورية الخامسة لعام 

راً                 دّ تعبي ولأن المجلس حسب اجتهاده ليس له اختصاص في مراقبة دستورية هذه القوانين التي تع
ة     يادة الوطني يس إلا    Expression Directe de la Souveraineté nationaleمباشراً للس والمجلس ل

ة    لطات العام اط الس اً لنش ازاً منظم ة أو جه ان    . ٢٤هيئ ا آ تفتاء ومهم رر بالاس ي تق وانين الت والق
وعها  ية(موض ة-أساس انعها    ) عادي عب ص ون الش بب آ ة، بس ائية مطلق انة قض ا حص ن . له ولك

د حس                ب إجراءات  بالمقابل فإن القانون الاستفتائي يمكن أن يعدل، يكمل أو يلغى بقانون آخر يعتم
  . القانون العام

بمعنى آخر إنَّ الأحكام ذات الصفة الأساسية للقانون الاستفتائي يمكن تعديلها بقانون أساسي لاحق  
  . ٢٥يصوت عليه البرلمان في الشروط المألوفة لاعتماد وإقرار القوانين الأساسية

ة،       ولكن هذا من شأنه أن يخلق صعوبة في الرقابة، فأحكام القانون الاستف            ة رقاب تائي لا تخضع لأي
ذه   . ولكن أحكامها التي عدلت بقانون لاحق وحسب الإجراءات العادية تخضع للرقابة      فإذا آانت ه

ي       دة ف ياغة جدي بب ص تفتائي أو بس انون الاس ية للق ة الأساس ا النتيج لة لأنه ر منفص رة غي الأخي
  . الشكل، فإن الرقابة تمارس بصعوبة

  : مجالس البرلمانيةرقابة الأنظمة الداخلية لل-٢
س        داخلي لمجل ام ال ى النظ ا عل تورية العلي ة الدس ة المحكم ى رقاب دينا عل ن نص ل اك م يس هن ل

  . الشعب
تورية،      ة الدس دم المطابق ة أو ع رارات بالمطابق ا ق ذت فيه وة واتخ ذه الخط دأ به و ب ه ل د أن ونعتق

  . لأرسينا لبنة أساسية في مضمار الرقابة الدستورية
وانين                   على آل حال، ف    ا مع الدستور، الق ة من خلال مطابقته في فرنسا، تتم رقابة الأنظمة الداخلي

ة       : وحسب مضمونها …  المتخذة بموجب الدستور   ٩٢الأساسية، ومراسيم م     ة مطابق ا رقاب فهي إم
  . مع نصوص الدستور والنصوص الملحقة به

  . أو رقابة مطابقة مع تحفظ ولا تشكل عائقاً أو لا تفسر بكذا
  . على الأنظمة أن لا تحتوي إلا ما نص عليه الدستور: امعناه

ديلها         : تكرارها د تع ة        . تفحص الأنظمة مرتين، الأولى لرقابتها الثانية بع بيه بأنظم ومن خلال التش
تراقب دستوريتها بصورة آلية، وذلك     ) اجتماع المجلسين (المجالس الداخلية، فإن نظام الكونغرس      

  . قوانين الأساسية صامتة حول هذا الموضوععلى الرغم من أن الدستور وال
واد من مشروع                ٢٤/٦/١٩٥٩-١٨-١٧ومنذ قرار     فقد ألغى المجلس الدستوري عشرات من الم

تور ع الدس ا م دم مطابقته ة لع ة الداخلي د وقت . الأنظم أنها أن تقي ي من ش ام الت ثلاً ألغى الأحك فم
ة، لأن م       وح للحكوم دما      من الدستور تضمن أ       ٢-٣١الكلام الممن ة يسمعون عن نَّ أعضاء الحكوم

ى طلب من                        . يطلبون الكلام  اءً عل ة سرية بن انون بلجن م الق د بحك ة تنعق ة الوطني آذلك بأن الجمعي
انون  ٢ ف٣٣رئيس الوزراء، في حين  م     م الق تبعد   .  جعلت هذا الأمر اختيارياً وليس بحك ذلك اس آ

اش ي              فهية بنق ئلة الش أنه أن            الأحكام التي من شأنها أن تسمح للأس ذا من ش نتهي بالتصويت لأن ه
  .  يحولها إلى إجراءات اتهام أو استجواب للجمهوريات السابقة
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ادة                        أنها زي ي من ش ك الت ة، وتل ة الوطني آذلك الأحكام التي من شأنها توسيع اختصاصات الجمعي
  . الرقابة وتوجيه النشاط الحكومي

د        وعليه يبدو أنه عندما توجد الأحكام الدستورية، فإن          الأنظمة الداخلية عليها أن تقتصر على تحدي
ة بعمل المجلس وانضباطه دون أن                       ا علاق ي له رارات الت د الإجراءات والق آيفية التطبيق وتحدي

  … تضيف شيئاً جديداً أو تعدل أو تفصل
ة           ى الكلم ة بكل معن ل هي مطابق ردد   .. فهي أآثر من رقابة موافقة أو عدم مناقضة، ب وحيث لا يت

  . دستوري باستعمال تقانة  المطابقة مع تحفظالمجلس ال
  . أو التفسير الحيادي الذي يعطيه لبعض التعديلات

ق          د أعضائها، ولجان التحقي ة، وتحدي من ذلك رقابة النظام الداخلي فيما يتعلق بعمل اللجان الدائم
داخلي       ١٦٤ و ٤٧ فقد صدق المجلس م        ١٠/٣/١٩٩٤ وقانون   ١٩/٧/١٩٧٧بقانون    من النظام ال

ى                     ة وعل ى الحكوم ة عل ز الرقاب للجمعية الوطنية والتي تهدف إلى تحسين العمل في اللجان وتعزي
  . الأجهزة الأوروبية

  . مراقبة قواعد وأشكال الإجراءات التشريعية-
  . نظام وممارسة حق التعديل-
   .تحديد جدول الأعمال وإجراءات الأسئلة، وسلطة الحكومة المتعلقة بتحديد جدول الأعمال-
  . رقابة مفهوم الأحكام التي بقيت في المناقشة-
ة                - حول إلغاء حكم من القانون المتعلق بالخطة السابقة والذي ظهر وآأنه نوع من الأوامر الموجه

  . إلى الحكومة الممنوعة في ظل الجمهورية الخامسة
مَّ            ذاتها، ومن ثَ ن    مع ذلك فإن الأنظمة الداخلية للمجالس ليس لها قيمة دستورية ب إن المجلس يعل  ف

ة تحضير            داخلي في متابع ام النظام ال عدم قبول الاعتراضات المقدمة والمؤسسة على خرق أحك
ة    رار الموازن ى      .. النصوص التشريعية أو إق انيين، أو عل ي العمل للبرلم ر ف ة أآب ي حري ا يعن مم

  . …الأقل للأغلبية البرلمانية
ام ا   ام النظ رق أحك ب خ س يراق إن المجل ك، ف ع ذل ة   م كل بداي ام تش ذه الأحك ت ه داخلي إذا آان ل

  .  للقواعد الدستوريةmise en oeuvreالتطبيق الفعلي 
ادئ ذات      ٢٣/١/١٩٨٧ففي قرار    ة ليستخلص المب ة الداخلي ، يبدو أن المجلس لم يستند إلى الأنظم

د الفاصلة  للتعديلات، وفي القيو  ) الوظيفي(القيمة الدستورية للإجراءات المتعلقة بالتعريف المادي       
  . لممارسة حق التعديل

واة في الدستور                          الي الأساسي المحت انون الم ة بالق ك المتعلق ا تشمل تل دو أنه ولكن هذه المبادئ يب
ـ  الي الأساسي ل انون الم ي الق ا . ٢/١/١٩٥٩نفسه، وف رار الشهير ت ك الق  ٢٤/١٢/١٩٧٩من ذل

راءات     ي الإج ب ف ة لعي ي للموازن اء الكل ق بالإلغ ن . المتعل ة    وم ك المتعلق د تل رى نج ة أخ ناحي
انون    ة  . بالإجراءات التشريعية العادية أو الأساسية عندما يكون لها تأثير حاسم في إقرار الق والتقان

  التي يستند إليها في المجلس في اجتهاده هي 
  . Conformité الموافقة Compatabilitéالمطابقة 
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  . Opprtunitéالملاءمة 
  : الرقابة الاختيارية-ب
  . والقوانين العادية. ٥٤ضمن المعاهدات والاتفاقات الدولية متت

  : الرقابة على المعاهدات والاتفاقات الدولية-١
ل      ين، وقب د المجلس يس أح وزراء أو رئ يس ال ة، رئ يس الجمهوري ن رئ ب م ى طل اء عل ك بن وذل

ن المجلس أن المعاهدات        Approbation أو اعتمادها    Ratificationتصديقها   اق     وعندما يعل  أو الاتف
ديل الدستور                     د تع د إلا بع د وطبقت    . تتضمن نصاً على خلاف الدستور فهي لا تصدق ولا تعتم ق

  .٢٦ مرتين١٩٨٣هذه الرقابة حتى 
ة مع تحفظ                        ة المطابق ي يستخدمها المجلس الدستوري بخصوص المعاهدات هي تقان والتقانة الت

Conformité sous réserveة للمجالس البرلمانية وللقوانين العادية آما هو الحال للأنظمة الداخلي .  
وقرارات المجلس تشير في منطوقها إلى المبادئ التي يجب احترامها من قبل النصوص التطبيقية        

تم إلا               ) المعاهدات والاتفاقات (للالتزامات الدولية    يادة لا يمكن أن ي د للس موضحاً أن آل تقييد جدي
  . ي يسمح بإجراء هذا التحول في السيادةبمعاهدة، وإن تعديل الدستور فقط هو الذ

ا آمشرع             C.Cعلى أن رقابة الـ      ه يتصرف هن ل إنَّ ذي      .  شديدة وصارمة، حتى قي ولكن السؤال ال
ـ     ى ال ر عل يوخ عرض الأم واب أو الش ان الن ان بإمك ا إذا آ رح فيم دة،  CCيط ر المعاه ل نش  قب

دة( رار المعاه انون تصديق أو إق اك تضار) ق دروا أن هن ى إذا ق تور، بمعن ع الدس اً م باً أو اختلاف
ادة  ر الم تطيع عب ل نس ر، ه ذرع  ١ ف٦١آخ وانين الت تورية الق ة دس ة برقاب تور المتعلق ن الدس  م

  بفحص مطابقة الدستورية أي مطابقة المعاهدة للدستور؟ 
ام      C.Cالمسألة في الفقه آانت موضع خلاف، حتى الجواب الإيجابي للـ            ل    ١٩٧٦ في ع ، حيث قب

 فحص دستورية المعاهدة عبر قانون التصديق أو         ٣٠/١٢/١٩٧٦ بقراره الصادر بتاريخ     المجلس
  .٢٧الإقرار

ة  -٢ وانين العادي ى    Les lois ordinaries :الق يس      C.C حيث تحال إل ل رئ ل نشرها من قب  قب
اً أو     ٦٠الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس أحد المجلسين،          يخاً حيث يراقب المجلس         ٦٠ نائب  ش

ام الفرنسي في                    . ٢ ف ٦١مع الدستور م    مطابقتها   انون الع اً في الق داً هام م يشكل تجدي ذا الحك وه
ا هو الحال      Organe Juridictionnelرقابة دستورية القوانين من قبل هيئة قضائية   ا آم  وفي فرنس

ره  ن نش توري لا يمك ر دس ن غي ذي يعل انون ال ورية، الق ي س ام . ف ت بعض أحك ه إذا آان ى أنَّ عل
ة          C.Cفق قرار الـ    القانون و   غير دستورية، فإن رئيس الجمهورية يمكنه إذا آانت هذه الأحكام قابل

  . للفصل عن القانون أن ينشر الأحكام المطابقة للدستور
  . فالقاضي الدستوري يستطيع إذاً أن يعطل تعبير الإرادة العامة لأن هذه لم تحترم الدستور

ة،    C.C أمام ولكن الرقابة هنا هي رقابة بطريق الدعوى  داً لاحق  وهي مسبقة ولا يمكن أن تكون أب
دفع    ق ال ة بطري تورية لاحق ة دس د رقاب ه لا توج ة لأن انون بصورة لاحق ال الق ي لا تط  Voieفه

d'exception                 ى  ولا أحد يستطيع أن يخاصم في فرنسا قانوناً نشر، فهو نهائي، ويجب أن يطبق حت
  . ٢٨ولو آان معيباً بعدم الدستورية
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قيد مهم لرقابة دستورية القوانين في فرنسا تميزها عن إجراءات الرقابة التي توجد في دول    وهذا  
  . أخرى آأميرآا مثلاً

ادي         اء الع أن القض ا ب ين فرنس ا وب ارق بينن ع ف دينا، م اً ل د تصدق أيض ي ق ة الت ذه الملاحظ وه
عرض النزاع الذي ينظر     والإداري قد قبل لدينا الدفع بعدم الدستورية اللاحقة وبطريق الدفع في م           

  . أمامها
وعلى الرغم من هذا القيد، فإن رقابة دستورية القوانين في فرنسا موجودة وموسعة، والأمر آذلك      

ة   C.Cلدينا، ولكن نظراً لعدم إمكانية المقارنة في هذا المجال ما بين قرارات الـ           رارات المحكم  وق
دينا         رارات ل وانين بصورة         الدستورية العليا، نظراً لعدم وجود ق ى دستورية الق ة عل ق بالرقاب  تتعل

  .  الفرنسيC.Cمسبقة، فإننا نقتصر على معالجة هذه المسألة في ضوء اجتهاد الـ 
انون    :رقابة موسعة  -ج ـ            ٢٩/١٠/١٩٧٤بق ى ال ة عل ذي أعطى الإحال ى    C.C ال اً أو     ٦٠ إل  ٦٠ نائب

  . شيخاً
ذ  ى ١٩٥٨فمن ـ   ٣١/١٢/١٩٨٢ حت ى ال رض عل ا C.C ع ى أس ا  ٢ ف٦١س م عل ب توقيته  حس
  : الزمني
  . ٣١/١٢/١٩٧٤حتى ١١
  . ٣١/٥/١٩٨١ وحتى ١/١/١٩٧٥ ما بين ٦٠
  . ٣١/١٢/١٩٨٢ حتى ١/٦/١٩٨١ ما بين ٣٨

ديل    ذ تع ي الاعتراضات أولاً من اعفة ف اك مض ذ   ١٩٧٤فهن دد الاعتراضات من ي ع ادة ف ، وزي
ى السلطة          أن الس       ) P.S(وصول الأغلبية اليسارية إل ذا يفسر ب ة        وه ي خولت حق الإحال لطات الت

  .  لم تستعمل هذه السلطة آثيرا١٩٧٤ً قبل تعديل C.Cعلى الـ 
ـ            ١٩٥٩فمنذ   ى ال ى أساس م     C.C لم يعرض رئيس الجمهورية أية إحالة عل يس   ٢ ف ٦١ عل ، ورئ

يس            . الجمعية الوطنية استعمل هذا الحق مرتين      ة اعتراضات رئ دم بأربع رئيس مجلس الشيوخ تق
. فالاعتراضات البرلمانية آان لها أهمية آبرى في تطور المنازعات الدستورية     . يةالوزراء بثمان 

ع أعضاء المجلس   تور يعطي رب دينا، لأن الدس ة ل ذات أهمي ألة ليست ب ذه المس ل حال ه ى آ عل
ا            انون، أم تورية الق ي دس ر ف تورية للنظ ة الدس ى المحكم ة إل راض والإحال ق الاعت عب ح الش

ي    ة فه ات العملي ا   التطبيق ا قلن ر آم ا أي مؤش حاب      . لا تعطين ا أص تند إليه ي يس ج الت ا الحج أم
ام       ل ع تلخص قب تور فت انون للدس ة الق دم مطابق تورية أي ع دم الدس د ع راض لتفني  ١٩٧٤الاعت

ى          . بمسألة التقانة القانونية   ي تنصب عل داءات الت ولكن أعضاء البرلمان آانوا أآثر حساسية للاعت
  . ورية الأساسيةالحريات وعلى المبادئ الدست

رام قواعد الاختصاص                  ١٩٨١ومنذ عام    ى احت تند إل ي تضاعفت تس  يلاحظ أن الاعتراضات الت
راءات واطن، وبصورة    . والإج ان والم وق الإنس إعلان حق ان ب ذرع أعضاء البرلم ا يت اً م وغالب

  . نظامية مبدأ المساواة
ي تفرض ع               - ى القواعد الدستورية الت النظر إل ى المشرع   رقابة موسعة آذلك ب واد الدستور   : ل -م

  . ٢٧/١٠/١٩٤٦مقدمة دستور 
  . إعلان حقوق الإنسان-
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  . المبادئ الأساسية المعترف بها من الجمهورية-
  . المبادئ ذات القيمة الدستورية-
  . القوانين الأساسية-
  . رقابة موسعة آذلك بالنظر إلى الطريقة التي يتبعها القاضي الدستوري-

انوني            C.Cالاعتراض، فإن الـ    فبغض النظر عن مضمون       يعتبر أن ما عرض عليه هو النص الق
  . بكامله وإن آانت بعض أحكامه متهمة بعدم الدستورية

اً          ر تلقائي واً -لهذا، فهو يستطيع أن يثي ه               -عف م يعرض علي و ل م ول ك    .  عدم دستورية أي حك من ذل
م   المتعلق بانتخاب١٨/١١/١٩٨٢، أعلن في قرار    ٢٩بتطبيق اجتهاد سابق   ات المجالس البلدية، الحك

  . لذي يقضي بتوزيع المرشحين حسب نسبة الجنس، غير دستوري
ل      - ه مح ل تقديرات رفض أن يح و ي ي، فه لطات القاض توري وإن زُوِدَ بس ى أن القاضي الدس عل

  . تقديرات المشرع، ولكنه يتبع تقانة في الرقابة آتقانة رقابة القاضي الإداري
أ الظاهر      و يراقب الخط انون في ممارسة       ERREUR MANIFESTEفه ه صانعو الق ذي يرتكب  ال

  . سلطاتهم التقديرية
م     ١٦/١/١٩٨٢٣٠ففي قرار    أميم، ول  المتعلق بالتأميم مثلاً قبل تقديرات المشرع حول ضرورة الت

  . يرَ فيها أي خطأ ظاهر
ة     ة المطابق ى رقاب أآثر إل ر ف ل أآث توري تمي ا القاضي الدس أ إليه ي يلج ة الت ة والطريق ن رقاب  م

  . الموافقة للأحكام التشريعية بالمقارنة مع القواعد الدستورية
ـ                        ا ال ن فيه ي يعل ام الت ة تظهر بصورة خاصة في الأحك انون مطابق      C.Cوشدة هذه الرقاب  أن الق

تم                             ى ي ا حت ق فيه ذي يجب أن تطب ى والشكل والتصور ال ن في الوقت نفسه المعن للدستور، ويعل
  .  هذهاحترام رقابة المطابقة

رار                 - ك ق ال ذل انون، مث ق الق ة بتطبي د يعطي توجيهات للسلطة المكلف  حول  ١١/٢/١٩٨٢وهو ق
دير         ة للتق ة الوطني ة الإداري ول اللجن أميم، وح اني للت انون الث ات  (الق دير التعويض رر أنَّ ) تق ق

  … ماذا يجب أن تعمل… عليها
  . لأنظمة الداخلية للمجالسوهذا التفسير التوجيهي يقترب من الرقابة بتحفظ في رقابة ا

افور   د ف يد العمي ر الس و حسب تعبي ة  L.Favoreuوه ة مزدوج ى رقاب أ إل ن أن يلج  Double يمك
Détente             د أن  وهذا يعني أنه يلزم المشرع أن يناقش ثانية القانون نفسه لتصحيح أخطائه، وذلك بع

ان المشرع في                   م يراقب هل آ د تجاوز     يعلن أن القانون غير مطابق للدستور، ث ة ق ه الثاني مداولت
  . ؟)قانون التأميم مثلاً(العيب أو العيوب التي لحقت بالنص المعيب 

ر   انون غي ن أن الق دلاً من أن يعل داً، إذ ب ة ج ى درجة متقدم دخل القاضي الدستوري وصل إل وت
تور   الف للدس م المخ أثير الحك اده أي إبطال ت ه حي تور، يفضل أن يعطي  Neutraliserمطابق للدس

رار      ي تفرض                  ٢٧/٧/١٩٨٢مثال ذلك ق ام الت التخطيط، حيث لاحظ المجلس أن الأحك ق ب  المتعل
ل مضي   انون الخطة قب ديل ق ى المشرع تع ع عل وانين التخطيط، وتمن ودع ق ة أن ت ى الحكوم عل

  . ليس لها أثر قانوني أو محرومة من أي أثر قانوني… سنتين
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  . علان عدم مطابقتها مع الدستورونظراً لصفاتها غير الفعالة، ليس هناك مجال لإ
ى آون               ا إل انون، وإنم ومثل هذه التقانة تبدو أآثر احتراماً للبرلمان، فهي لا تعود إلى عدم نشر الق

  . Indicativeأن بعض مواده ليس لها إلا قيمة توجيهية 
  : أخيراً رقابة موسعة ببعدها-

  : فأمام اعتراض مقبول يمكن للمجلس أن يتخذ قرارات ثلاثة
  . فهو يستطيع أن يعلن أن القانون مطابق للدستور-١
ام             -٢ ة للدستور، وأن الأحك أو يعلن أن الأحكام المعترض عليها أو غيرها من الأحكام غير مطابق

  . الأخرى مطابقة للدستور
يس       إن رئ انون، ف ن نص الق ة للانفصال ع ة قابل ام المخالف ون الأحك دما تك ة عن ذه الحال ي ه وف

انون دون                الجمهورية يس  ادة ينشر الق ه ع ا يفعل ان، أو م ة من البرلم تطيع أن يطلب قراءة ثاني
  .  غير دستوريةC.Cالأحكام التي اعتبرها الـ 

  .٣١ حول حقوق وحريات الوحدات المحلية٢/٣/١٩٨٢مثال ذلك قانون 
ر منفصلة عن          -٣ ة للدستور، وهي غي ر مطابق أو يعلن أن الأحكام المعترض عليها أو غيرها غي

  . جموع القانون، وهذا يمنع من ثَمَّ على رئيس الدولة نشر القانونم
اء شامل، و           ٢٦ أصدر المجلس الدستوري      ١٩٧٤منذ   ا بإلغ ة خمسة منه دم المطابق اً بع  ٢١ إعلان

  . بإلغاء جزئي
  . وهذا هو التأآيد الأآثر دقة لخضوع المشرع إلى احترام القواعد والمبادئ الدستورية

ى               فالقاعدة الدستوري   دة الأسمى أو الأعل يس هو القاع انون ل وإنَّ تجاهل القواعد     . ة مصونة، والق
ه             دم مطابقت إعلان ع ا ب انون، إم انوني للق ر ق تبعد أي أث أنه أن يس ن ش تورية م ادئ الدس والمب

أثيره     ال ت إعلان إبط تور، أو ب انون     .  Neutralisationللدس ة الق ى دول رعية إل ة الش ن دول . فم
ل أ م يعط س ل ار   والمجل ف بإظه ة المكل ة والفردي ادئ الحري تلهم مب و يس ريعي وه ي إصلاح تش

  .تفوقها

اني اء -المبحث الث ى دستورية المراسيم التشريعية بن ة عل الرقاب
  . على طلب من ربع أعضاء مجلس الشعب

ا  يم التشريعية بأنه ى تعريف المراس ادة عل ه ع دخل ""جرى الفق ابع تشريعي، ت صكوك ذات ط
الهيئة التشريعية، ولكن في حال غياب هذه الهيئة أو تحت وطأة ظروف خاصة،         أصلاً في وظيفة    

اً        يمنح حق إصدارها لفترة محدودة، ولمعالجة مواضيع معينة، إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس
للسلطة التنفيذية وبتفويض صريح من السلطة التشريعية، أو بموجب نصوص دستورية من أجل              

  "". و بعضهامعالجة آل هذه الظروف أ
ـ   ي ل تور الفرنس ه  ٤/١٠/١٩٥٨فالدس ي مادت لطة   ٣٨ وف ويض الس ريعية تف لطة التش ول الس  يخ

  . ١٠٨ في المادة١٩٧١التنفيذية إصدار مراسيم لها قوة القانون، وآذلك الدستور المصري لعام 
ام    وري لع تور الس ا الدس ك      ١٩٧٣أم ة يمل يس الجمهوري ويض لأن رئ ذا التف ل ه ذ بمث م يأخ  فل

  :  من الدستور سلطة التشريع١١١موجب م ب
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ى    -١ ي يصدرها عل ريعات الت ع التش ى أن تعرض جمي عب عل س الش اد دورات مجل ارج انعق خ
  )١-١١١م(أول دورة انعقاد له المجلس في 

بلاد       في أثناء انعقاد دورات المجلس     -٢ ة بمصالح ال ك الضرورة القصوى المتعلق  إذا استدعت ذل
ى المجلس في           القومية أو بمقتضيات الأ    ذه التشريعات عل أول من القومي، على أن تعرض ه

  . ١١١ م٢فجلسة له 
ذه التشريعات                   -٣ ي مجلسين ولا تعرض ه ين ولايت آما يتولى سلطة التشريع في الفترة الفاصلة ب

  . ٤ف-١١١على مجلس الشعب، ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة م
رة الثالث ا الفق ن مأم س   ١١١ة م ا الحق لمجل يم بإعطائه ذه المراس انوني له ام الق ددت النظ د ح  فق

رتين   اً للفق ريعية الصادرة وفق يم التش اء المراس ن م٢و١الشعب بإلغ انون، ١١١ م ديلها بق ، أو تع
ائه         ة أعض ن أآثري ل ع ى أن لا يق ة عل ور الجلس جلين لحض ائه المس ي أعض ة ثلث ك بأآثري وذل

ذت     ولكن دون أن ي   . المطلقة د نف كون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، لأن هذه المراسيم تكون ق
س     ة مجل ى موافق ا عل تور نفاذه ق الدس ة، ودون أن يعل يس الجمهوري ن رئ ا م د إقراره اً بع عملي

  . الشعب الذي يملك تعديلها أو إلغاءها دون أثر رجعي
  . اجة لإجراء التصويت عليهاأما إذا لم يلغها المجلس أو يعدلها فتعدّ مقرة حكماً ولا ح

رتين         ى المجلس         ١١١ من م   ٢و١وعليه فالمراسيم التشريعية الصادرة وفقاً للفق  يجب عرضها عل
اد  ي أول دورة انعق ة ) ١-١١١م(ف يس  ) ٢-١١١م(أو أول جلس ن رئ ا م د إقراره ك بع وذل

  . الجمهورية
ى دستورية أي مرسوم                      راض عل ع أعضاء المجلس حق الاعت ود لرب تشريعي، شريطة    وهنا يع

اد   اريخ الانعق ن ت اً م ر يوم ة عش لال خمس راض خ ديم الاعت ة(تق ديم ) دورة أو جلس تم تق وي
ى    ه إل غ صورة عن ق مجلس الشعب، وتبل تورية عن طري ة الدس يس المحكم ى رئ راض إل الاعت

  . رئاسة الجمهورية
يم التشريعية هي الأصول نفسها ا                    ى المراس راض عل ة في    والأصول التي تطبق في الاعت لمطبق

يم          ى المراس ق عل ي لا تطب تعجال الت ة الاس دا  حال وانين ع تورية الق دم دس ى ع راض عل الاعت
راض خلال   ٣ ف ١٤٥التشريعية، لأن على المحكمة حسب نص م          من الدستور أن تبت في الاعت
ديها   جيله ل اريخ تس ن ت اً م ر يوم ة عش وم   . خمس تورية المرس دم دس ة بع ا إذا قضت المحكم وهن

  .  اعتبر المرسوم آأن لم يكن بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثرالتشريعي
راض نتساءل عن النظام                وم وأصول إجراءات الاعت ق بمفه ا يتعل في ضوء هذه الملاحظات فيم

  . القانوني للمراسيم التشريعية، وآيفية البت في عدم دستوريتها

  : النظام القانوني ومنازعات دستورية المراسيم التشريعية-
دّ ا ة صلاحية  تع لطة التنفيذي ويض الس ذ بتف ي تأخ دول الت ي ال ه ف ريعية وحسب الفق يم التش لمراس

ويض                         انون التف اريخ المحدد في ق ل الت ة قب ودع الحكوم م ت اة، إذا ل يم ملغ ذه المراس إصدار مثل ه
  . مشروع قانون بتصديقها

  . ناقشتها يعدّ تصديقاًإلا أنه لا يشترط التصديق الفعلي، بل يكفي إيداعها وسكوت البرلمان عن م
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ك في                 وانين، وذل يم إلا بق ذه المراس ديل ه ويض لا يجوز تع دة المحددة للتف اء الم وإنه بمجرد انته
  . الشؤون التي تدخل في نطاق القانون بحكم الدستور

ابقة،              ة الس وإنه إذا تغيرت الوزارة، فليس للوزارة الجديدة الاستفادة من التفويض الممنوح للحكوم
  . ه إنما حصلت عليه لتنفيذ برنامجهالأن هذ

  … وعليه ليس هناك ما يحول أو يمنع الحكومة الجديدة من طلب تفويض جديد
ه جواز التشريع  د ل م يع ان ل و أن البرلم ويض ه يم التف انوني لمراس ام الق ز النظ ا يمي  بعكس -وم

ي فوض فيه       -برلمان الجمهوريتين الثالثة والرابعة في فرنسا      ة بإصدار   في المجالات الت ا الحكوم
يس              . هذه الأنظمة وذلك خلال مدة التفويض      د أجازه الدستور، فل وعليه، ما دام أن هذا التفويض ق

دد        ذي يح و ال تور ه ك أنَّ الدس ويض، ذل ل التف ة لا تقب دأ الصلاحيات المفوض ة لمب اك مخالف هن
  . اختصاص السلطات الحاآمة وآيفية ممارستها لاختصاصها

ة تخضع                   وهذا يفيد أن هذه ا     رارات إداري دّ ق ان تع ل تصديقها من البرلم ة وقب لتشريعات الحكومي
ام القضاء   اء أم دعوى الإلغ ا ب ل الطعن فيه ة، وتقب رارات الإداري م الق ذي يحك انوني ال ام الق للنظ

  . الإداري في الدول التي تتبع هذا النظام
تناداً    ولكن هذا لا ينطبق أو لا يطبق على المراسيم التشريعية التي يصدر       ة اس يس الجمهوري ها رئ

ادة    ى الم ى مجلس          ٤ ف١١١إل ذة ودون أن تعرض عل يم ناف ذه المراس دّ ه  من الدستور حيث تع
  . الشعب، ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة

يم م ا مراس د حددت ف٢ و١ ف١١١أم ا ١١١ من م٣، فق انوني بوجوب عرضها آم ا الق  نظامه
مجلس الشعب في أول جلسة أو أول دورة، وللمجلس بأآثرية ثلثي أعضائه المسجلين    أسلفنا على   

ي   ر رجع اء أث ديل أو الإلغ ذا التع ون له ديلها، دون أن يك ا أو تع ة إلغاؤه م . لحضور الجلس وإذا ل
  . يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها

  : قانوني للمراسيم التشريعية الحالات الآتيةوعليه نميز في النظام ال
  ). تنظيمية(تعدّ قرارات إدارية : قبل العرض على المجلس-آ
  تعدّ قرارات أو أعمالاً تشريعية، ولكن، : بعد العرض-ب
  . إذا عرضت وصدقت أصبحت آالقوانين-
  . عرضت ونوقشت، ثم صدقت، فهي آالقوانين-
  . يةعرضت ولم تصدق، فتعدّ قرارات إدار-

  : ومن مجمل هذه الحالات نرى
  . قبل التصديق أولاً، ثم بعد التصديق-

  : قبل التصديق-١
ا             ة، يختص به رارات تنظيمي دّ ق يتفق الفقه والقضاء، على أن المراسيم التشريعية قبل تصديقها تع

  .٣٢مجلس الدولة، وعند الضرورة يملك إلغاءها
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ات الفرد        ة الحري ذا حماي د به ة يري يمَ        ومجلس الدول ابقاً مراس ي تسمى س يم الت ذه المراس ة إزاء ه ي
ادة     ويض للم يم تف انون أو مراس ام    ٣٨بق ي لع تور الفرنس ن الدس اً م إلزام  ١٩٥٨ حالي ك ب ، وذل
  .٣٣خضوعها للمبادئ العامة للقانون

ولكن هناك اتجاه آخر بإعطائها قوة تشريعية منذ إصدارها، باعتبار أنَّها تستطيع أن تعدل قوانين            -
ك في                         … ةسابق ل ذل ويض، مث دة التف اء م د انته ا بع ديلها أو إلغائه انون لتع أو بلزوم أو ضرورة ق

ي اعتبرت نصوصاً          ٩٢ايطاليا، اسبانيا، أو في فرنسا بخصوص مراسيم المادة           من الدستور، الت
  . بشكل تشريعي منذ إصدارها

  . وهذا من شأنه تبسيط نظامها القانوني
ة آاختصاص         وأخيراً الصفة التشريعية للم    يس الجمهوري ا من رئ ة توقيعه يم ظهرت بإلزامي راس

  . مقيد آما هو الشأن في إصدار القوانين
ة                        ام مجلس الدول يم شكل موضوع منازعة أم ذه المراس  من   ٤ أو   ٣وأخيراً فإن عدداً قليلاً من ه

  . ١٦٠أصل 
  . ر من آونها حقيقيةوألغي واحد منها فقط جزئياً، ولهذا قيل إنَّ رقابتها هي رقابة وهمية أآث

اريخ    راره  ت حاً بق دداً وموض توري مح س الدس اه المجل ف تبن ذا الموق أن ٢٩/٢/١٩٧٢وه  ب
  . المراسيم هي عبارة عن قرارات تنظيمية قبل تصديقها

  .  هي عبارة عن قرارات قابلة للطعن بإساءة استعمال السلطة٨/٨/١٩٨٥وفي قرار 
ة، ولا تنظر                 اعتبر أنها تبقى ح     ٢٣/١/١٩٨٧وفي قرار    ة نظامي انون نصاً ذا قيم ى تصديقها بق ت

  : وهذا الانفصام في نظام المراسيم التشريعية. شرعيتها القانونية من قبله
اً                       ق نظام د تصديقها، يخل أثر رجعي بع قرارات إدارية تنظيمية قبل أو حتى تصديقها، تشريعية ب

د         ل تصديقها لا       Byzantinقانونياً غير ثابت أو مؤآ ة            ، وهي قب ل الحكوم ديلها إلا من قب  يمكن تع
  . وبمراسيم أخرى وليس بقانون

  . وبانتهاء مدة التفويض يسترجع البرلمان حقوقه ويستطيع ان يشرع في المسائل المفوضة
ة أو عن نصوص                       رارات إداري ولكن آما قلنا ما دامت المراسيم لم تصدق فهي تبقى عبارة عن ق

ي خرجت عن اختصاصها،               من طبيعة نظامية، وفي حال تصديقها      ة الت  فهي لا تعدل من الحكوم
ادتين                    اً للم دخل في المجال التشريعي وفق ي ت  من الدستور     ٣٧-٣٤وإنما بقانون وفي المسائل الت

  . ٣ف-٣٨الفرنسي وبدلالة م
ويض                اء التف اريخ انته ين ت ا ب انون م يم بق ذه المراس والمشكلة القانونية تطرح إذاً في حال تعديل ه

اريخ ديق      والت انون التص روع ق داع مش دد لإي ديقها ( المح يم     ) تص داع المراس دق لإي ذا يص وه
  .  لدينا١١١ من م٢ و١التشريعية المنصوص عليها في ف
  : ففي هذا التاريخ تبدو لنا فرضيتان

يم                -١ إن المراس انون تصديقها، ف  تصبح   Ordonnancesإذا لم تعرض أو تودع الحكومة مشروع ق
  . دون أثر رجعي ولكن Caduquesلاغية 

  . فهي تلغى ولا تسحب، ولمَّا آان النص الملغى بمرسوم يبقى ملغى، ولا يعود أبداً بواقع بطلانه
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ه       ويض، وقبل انون تف روع ق داع مش ويض بإي دة التف اء م م انته ة رغ ت الحكوم ك، إذا قام ع ذل م
  . ر موجودةالبرلمان، فإن القانون يصبح لاغياً، لأنه يعود إلى تصديق أعمال قانونية غي

ولكن إذا حصل أنَّ قانوناً عادياً ما بين نهاية فترة التفويض والتاريخ المحدد لإيداع مشروع قانون                
  . التصديق، عدل مرسوماً، فإن الوضع سيصبح معقداً تماماً

ة  ٢-٣٨حسب م م تعرض للتصديق تصبح باطل ي ل يم الت ة( المراس ل Caduques) لاغي ن ه  ولك
  قوانين التي عدلت هذه المراسيم؟ الأمر آذلك بالنسبة لل

انون                   إما أن نعدّ أن هذا نوع من التصديق الضمني، ولكن هذا مستحيل نظراً لعدم إيداع مشروع ق
  . بتصديقها

ا         ولكن  (أو أن نعدّ أن الأحكام المعدلة تصبح بمنأى عن البطلان، لأنها أصبحت تشريعية بطبيعته
ر الخاضع للتصديق   هذا يفترض أن تكون منفصلة عن باقي المرس         ة إذا آانت    ). وم غي في الحقيق

ر من التشدد أو الشكلية، أن المجموع                        دّ ودون آثي ية، يجب أن نع هذه التعديلات جوهرية وأساس
  . أيضاً شرعي" آامل النص"

  . ٣٤باطلاً» آامل النص«ولكن إذا آانت التعديلات ثانوية، يجب اعتبار المجموع 
ة مشروع التصديق في الوقت المناسب، أو        الفرضية الثانية على العكس،      -٢ إنْ أودعت الحكوم

وقبل .. حتى على الرغم من انتهاء المدة المحددة للإيداع قامت الحكومة بعرض مشروع التصديق       
فالقانون يكون لاغياً، لأنه .. فهنا إذا رفض مشروع القانون، فليس هناك من مشكلة      .. البرلمان ذلك 

  . نية غير موجودةيصدق قرارات أو أعمالاً قانو
ى                        ة، وتبق ة نظامي ة ذات طبيع رارات إداري م تصدق فهي تبقى ق بمعنى آخر، ما دامت المراسيم ل

ة               ذي يراقب     C.Eمحتفظة بآثارها القانونية بهذه الصفة وذلك بخضوعها إلى رقابة مجلس الدول  ال
  … مشروعيتها الخارجية والداخلية

ذا  .. ما إذا آانت حدود قانون التفويض قد احترمت       إضافة إلى ذلك، فإن مجلس الدولة يراقب في        وه
ويض تفصيلياً        انون تف ذي يشترط ق  Loi d'habilitationالموقف يتبناه أيضاً المجلس الدستوري ال

détaillée                     م تأخذ ا ل ة المجلس الدستوري لأنه  وعلى هذا فالمراسيم غير المصدقة لا تخضع لرقاب
  . ديقها قرارات إداريةالشكل التشريعي بعد، ولا تزال قبل تص

  : أما بعد التصديق-٢
أثر رجعي             ذ نشرها، وب انون من بة      . فالمراسيم تكتسب شكل وقوة الق ا، وبالنس ذا في فرنس ولكن ه

د             ٣٥للأحكام التي هي من المجال التشريعي         دخل بع مَّ فهي حسب المجلس الدستوري لا ت  ومن ثَ
  . ٣٦في رقابة القاضي الإداري.. التصديق

  . فإن التصديق ليس له أثر في الأحكام التي هي من المجال المخصص للأنظمةبمعنى آخر، 
اك م        دخل                 ٢-٣٧وبعد تصديق المراسيم في فرنسا، هن ا مع ت ي يمكن اللجوء اليه  من الدستور الت

  … المجلس الدستوري آما أشرنا؛ وذلك من أجل أن يكون باستطاعته تعديلها
  ..  أو ضمنياًوالتصديق آما نعلم إمَّا أن يكون صريحاً

  : التصديق الصريح-آ
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  . وينتج بصورة صريحة عبر قانون تصديق هذه المراسيم، ومثل هذا التصديق لايثير أية مشكلة
اً املاً أو جزئي د يكون ش ا .. وهو ق م التصديق عليه ي ت ام الت إن الأحك رة ف ة الأخي ذه الحال ي ه وف
  . تكتسب فقط قوة القانون الوضعي

  : يأما التصديق الضمن-ب
  فيثير بعض الصعوبات 

اً             : الأولى ذا التصديق ممكن ل ه ان مث ة هل آ المجلس الدستوري أجاب بالإيجاب       . لمعرف ذا  . ف وه
 من الدستور الفرنسي لا يثير سوى مسألة أن تودع الحكومة        ٣٨الموقف يدعو للدهشة لأن نص م       

انون حيث لا     واعتماد مثل هذا المشروع لا يمكن أن يأخذ إلا          … مشروع قانون التصديق   شكل الق
  .. يوجد هناك إجراءات قبول للقوانين بصورة ضمنية أو ملغوزة أو تعريضية

ا                  ى حين في سورية، فإنن وبالنتيجة يبدو أن التصديق الضمني يكون مستبعداً حسب هذا الرأي عل
ائز حسب نص م            دلها             ٣ف-١١١نعتقد أن التصديق الضمني ج ا المجلس أو يع م يلغه ا إذا ل  بقوله

ى                       اعت ي أن مجرد التصويت عل ذا يعن ا، وه اً، ولا حاجة لإجراء التصويت عليه رة حكم برت مق
  . مشروع قانون التصديق يعدّ تصديقاً لها

ع    ن م ول التصديق الضمني ولك اً بقب توري موقف ة والمجلس الدس ر مجلس الدول ا أظه ي فرنس ف
ن  : بعض الشروط ار إرادة ضمنية ولك اً عن إظه ون التصديق ناتج ن أن يك بصورة واضحة م

  . البرلمان
ه      . فوضوح النية في التصديق شرط أساسي إذاً للتصديق الضمني    ان لدي ان آ د أن البرلم ذا يفي وه

تج بصورة واضحة              و آانت ضمنية فهي تن النية الواضحة في التصديق، وأن إرادة التصديق ول
نص ن ال توري. م اه المجلس الدس ذي تبن ذا الموقف ال اً الموق٣٧وه و تقريب اه  ه ذي تبن ه ال ف نفس

  .٣٨مجلس الدولة في التصديق الضمني للقرارات الإدارية
 مرسوماً آانت موضوع تصديق         ٣٥ مرسوماً، فقط     ١٨٧ في فرنسا ومن أصل      ١٩٥٨فمنذ عام   
  . صريح

دل، المشكلة في                   يد في ة الس ل لجن يد فرانسوا     ٣/١١/١٩٩٢ولهذا آان هناك اقتراح من قب  من الس
ران، مقتضاه أن يع اريخ ميتي نة من ت ان خلال س م تصدق من البرلم ي ل يم الت ن بطلان المراس ل

  . إيداعها أمام المجلس، ولكن هذا الاقتراح لم يؤخذ به
  .٣٩مهما يكن من أمر، سواء آان التصديق صريحاً أم ضمنياً فهو ذو أثر رجعي

يد شيراك        ١٧وأقصر مدة للتفويض في فرنسا آانت شهرين و        ام    يوماً، أعطيت لحكومة الس في ع
ويض       ١٩٧٦ ان التف دة آ ا م رة، وأطوله رائب المباش ويات الض لاحات وتس أن بعض الإص  بش

انون     ا، حيث آانت              ٦/٧/١٩٦٦المعطى بق دة روم ق معاه  ٢٥ أشهر و   ٥ سنوات و   ٣ بشأن تطبي
  . يوماً

يم التشريعية بصورة                          ك سلطة إصدار المراس ة يمل يس الجمهوري إن رئ على حين في سورية، ف
  .  نص دستوريمستمرة وبموجب

ة    ة برلماني ك أغلبي تعجلة وتمل ون مس دما تك ة عن ل حكوم ية أن آ ارب الفرنس ا أظهرت التج وآم
  . متراصة فإن الحلول السريعة والأمينة تتلقاها عبر إجراءات القوانين العادية
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اني، يبقى هو الطريق الأصل للتشريع               وفي  … هذا يعني أن طريق التشريع عن الطريق البرلم
ادة              سورية، ن  إن الم ع تبقى       ١١١لاحظ على الرغم من أن عدد القوانين في تزايد، ف ا الأرب  بفقراته

بلاد                     ليم والمنطقي لمصالح ال ذي أثبت الاستخدام الس صمام الأمان للنظام السياسي السوري، وال
ا                   د ح رئيس الخال يد ال ة للس ادة الحكيم فظ الداخلية العربية والدولية، وعبر الأمانة والمسؤولية والقي

  . الأسد رئيس الجمهورية مؤسس الديمقراطية والشرعية في سورية

  : حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا-الفصل الرابع
ة    ام المحكم أن أحك ة نص صريح يقضي ب انون المحكم ي ق تورنا السوري ولا ف ي دس رد ف م ي ل

لطات ال      ع الس رى، ولجمي اآم الأخ ع المح ة لجمي ون ملزم ا تك تورية العلي ة،  الدس ي الدول ة ف عام
  .٤٠ من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة٦٢وذلك على غرار نص م.. وللجميع

يم   وانين والمراس تورية الق ة دس لال رقاب ن خ ر م ة تظه ام المحكم ة أحك دأ إلزامي ر أنَّ مب غي
ة للسلطات التشريعية                   ةً مطلق ة وذات حجي التشريعية، حيث لا منازع من أن أحكام المحكمة ملزم

يم                  والت وانين والمراس ه من دستورية أو عدم دستورية الق ا قضت ب ع فيم نفيذية والقضائية وللجمي
  . التشريعية

ة              ان يشكل العل ة الدستورية وإن آ ام المحكم ة بأحك اآم والسلطات العام د المح زام وتقي ومبدأ الإل
ة الدستورية           ان      … الفاعلة لوجود المحكمة الدستورية من الناحي دأ وإن آ ذا المب يجب أن يجد   وه
ا            ة العلي انون المحكم ه   .. تعميقاً له في نصوص الدستور وفي ق دأ دستوري          فإنّ ه آمب يمكن الأخذ ب

يم          .. مقرر وانين والمراس ا بالفصل في دستورية الق ة الدستورية العلي على أن تنشر أحكام المحكم
 من  ١٧٨بنص م   نذآر  .. هذا وإن آنا نسجل هاتين الملحوظتين     … التشريعية في الجريدة الرسمية   

ي تنص               ٤٩ وم ١٩٧١الدستور المصري لعام     ا المصرية الت ة الدستورية العلي انون المحكم  من ق
ة      «على أنّ    أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدول
  . »والكافة

يدة الرسمية وبغير مصروفات وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجر    «
  . »خلال خمسة عشر يوماً على الأآثر من تاريخ صدورها

ة                   ر اختصاصات المحكم ا المصرية اختصاصات غي وهذا يعني إن آان للمحكمة الدستورية العلي
تور المصري       ب نصوص الدس ل حس ى تتمث ث إنَّ اختصاصات الأول ورية، حي تورية الس الدس

  : لمصرية في الاختصاصات الآتيةوقانون المحكمة الدستورية ا
  . الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح-١
  . تفسير النصوص القانونية-٢
  .٤١الفصل في تنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتناقضة-٣

دينا في سورية                          ا هو ل ة في مصر عم ذه الرقاب ة ممارسة ه روق آيفي ام     ومع مراعاة ف إن أحك ، ف
  . المحكمة المصرية تتمتع وبنص القانون بالقوة الإلزامية لجميع سلطات الدولة وللجميع

ر                          اً بتقري ان مخالف ا آ ار م ا في سورية اعتب ة الدستورية العلي ويترتب على الإلزام لرقابة المحكم
 يرتب أي  المحكمة من القانون أو المرسوم التشريعي لنصوص الدستور لاغياً بمفعول رجعي ولا       

  . أثر
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.. أما بعد إصدار القانون وتصديق المرسوم التشريعي فلا مجال لإعمال رقابة المحكمة الدستورية          
ادي والإداري             ذه ستكون   … وإن آان يمكن إثارة الرقابة اللاحقة بطريق الدفع أمام القضاء الع وه

ى إصدار   فإن ال: أما في مصر). اللاحقة(موضع دراسة مستقلة للرقابة الدستورية       رقابة لاحقة عل
ه        ى الوج وائح عل وانين والل تورية الق ى دس ائية عل ة القض ة الرقاب ولى المحكم ث تت انون، حي الق

  : المبين
دعاوى        -آ اء نظر إحدى ال إذا تراءى لإحدى المحاآم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي في أثن

زاع، أو   ي الن ة لازم للفصل ف انون أو لائح ي ق تورية نص ف دم دس ت  ع دعوى وأحال ت ال قف
  . الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية

ات ذات الاختصاص         -ب اآم أو الهيئ ام إحدى المح دعوى أم إذا دفع أحد الخصوم في أثناء نظر ال
دي    دفع ج ة أن ال ة أو الهيئ ة ورأت المحكم انون أو لائح ي ق تورية نص ف دم دس القضائي بع

ذلك              أ دعوى ب ع ال ة أشهر لرف جلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاث
  . فإذا لم ترفع في الميعاد اعتبر الدفع آأن لم يكن. أمام المحكمة الدستورية العليا

يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص ( نصت على أنه   ٢٧آما أن م    
ا                  في قانون أو لا    النزاع المطروح عليه بة ممارسة اختصاصاتها ويتصل ب ا بمناس ئحة يعرض له

  ). وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية
  : ومن مجمل هذه النصوص، يتبين أن تحريك الدعاوى الدستورية يمكن أن يكون

  . بطريق الدفع الفرعي بعدم الدستورية-١
  . محاآم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائيالإحالة من جانب ال-٢
  . بتعرض المحكمة الدستورية العليا لمسألة الدستورية من تلقاء نفسها-٣

اد القضائي الدستوري يستدعي في                     د الاجته تنتج أن توحي وعليه، مع ملاحظة هذه الفروقات، نس
ة اله                  دينا تشكل قم ا ل ة الدستورية العلي رم القضائي المؤلف من       نظرنا وانطلاقاً من آون المحكم

القضائين العادي والإداري أن يكون هناك طريقاً دستورياً لتوحيد تضارب أو تناقض الأحكام في                
  . مسألة الدستورية وذلك بصدد الرقابة اللاحقة

أما الرقابة الدستورية السابقة على إصدار القانون فمن شأنها الامتناع عن إثارة دستورية أو عدم               -
و تورية الق د إصدارهادس ى  .. انين بع ل عرضها عل ذة قب ون ناف ا تك ريعية فإنه يم التش ا المراس أم

  … لكن ليس بالقوة القانونية نفسها للقوانين.. مجلس الشعب آما بينا سابقاً
رر       : وأثر الحكم بعدم الدستورية في الرقابة السابقة    ذي تق انون أو المرسوم التشريعي ال هو أن الق

أثر رجعي ولا يرتب                المحكمة عدم دستوريته ي    اً ب عدّ ما آان منهما مخالفاً لنصوص الدستور لاغي
  … ولا حاجة إلى إصدار قرار من المجلس بإلغاء القانون.. أي أثر

آما أن للمجلس أن يعدل أو يلغي المرسوم التشريعي دون إثارة موضوع الدستورية أمام المحكمة               
  …  لا يكون بأثر رجعيالدستورية العليا، ولكن هذا التعديل أو الإلغاء

يم ة المراس ا قانوني ة : أم ى رقاب ل أصحاب المصلحة إل ا من قب ال الطعن به ي ح فهي خاضعة ف
ا               ة الدستورية العلي ومجلس  . الشرعية أمام مجلس الدولة الذي لا يلتزم بالرأي الاستشاري للمحكم

  . نونالدولة يقوم برقابة وفحص هذه المراسيم بالموافقة لأحكام الدستور والقا
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و   ا فه تورية العلي ة الدس ام المحكم بة لأحك زام بالنس ه الإل ي مصر، فوج ا ف لطة -آ: أم بة للس بالنس
ديل           توريته، وتع دم دس ي بع ذي قض انوني ال نص الق اء ال لطة بإلغ ذه الس ام ه و قي ريعية ه التش

ة                     اك علاق ان هن ين  تشريعاتها النافذة في ضوء ما قضى به الحكم الصادر بعدم الدستورية، إن آ ب
  . أحكام هذه التشريعات وحكم النص القانوني الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته

تورية      دم الدس ة بع ن المحكم ادرة ع ام الص م أو الأحك يَ الحك ريعية أن تراع لطة التش ى الس وعل
تقبل ب    ة   -بالنسبة لما تضعه من تشريعات في المس بة للسلطة التنفيذي زام نفسه،    : وبالنس ا الإل عليه

ذا النص                 بحيث إذا  اء ه وم بإلغ  آان النص الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته نصاً في لائحة تق
اك                       ان هن دم الدستورية، إذا آ ة الصادر بع وتعديل بقية اللوائح في ضوء ما قضى به حكم المحكم

وائح               ذه الل ام ه دم دستوريته وأحك ين النص المقضي بع اة     . علاقة ب ة مراع ى السلطة التنفيذي وعل
  . در بعدم الدستورية فيما تضّعه من لوائح في المستقبلالحكم الصا

دم               ة الدستورية بع وعلى السلطة التنفيذية أن تلتزم بعدم تنفيذ أحكام النصوص التي قضت المحكم
  . دستوريتها

بة للسلطة القضائية       -جـ ا بالنس ذي قضت                 : أمَّ ق النص ال ا عن تطبي دى بامتناعه زام يتب فوجه الإل
ا،    المحكمة بعدم دستوري   ته في جميع القضايا المعروضة أمامها والتي يراد تطبيق هذا النص عليه

  … وآذلك على جميع القضايا التي تعرض عليها في المستقبل
ا المصرية لا                      ة الدستورية العلي م الصادر عن المحكم وفي جميع الأحوال يجب ملاحظة أن الحك

دم دستوريته،          المخالف للدستور، و  ) قانون أو لائحة  (يقضي بإلغاء النص     -إنما يقضي فحسب بع
ه فقط جواز عدم      -لأن سلطة الإلغاء لا تكون إلا للسلطة التي تملك الإنشاء    الأمر الذي يترتب علي

  .٤٢تطبيقه
انون       دار الق ة دون إص و الحيلول ة، فه ابقة وقائي ة س ا آرقاب ورية وفرنس ي س زام ف ه الإل ا وج أم

ة م     ا وقائي ة هن تور، فالرقاب الف للدس وري م  ١ ف١٤٥المخ تور الس ن الدس تور  ٦٢ م ن الدس  م
  . الفرنسي

  . والقرار الصادر بهذا الشأن يكون نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن
م               أن ل انون آ آما أن الإلغاء لا يستلزم إصدار قرار من مجلس الشعب بإلغاء القانون، حيث يعدّ الق

وع       . جلسيكن بأثر رجعي يعود إلى تاريخ إقراره من الم         ذا الن هذا وإن آان بعض الفقه يرى أن ه
وانين    ة، إذ يحول دون إصدار الق ة عملي دة وفاعلي دلاً، وهو ذو فائ اً ومعت دو منطقي ة يب من الرقاب

  . وذلك إعمالاً لمبدأ الوقاية خير من العلاج… المخالفة للدستور
ابقة وال     ة الس لوبي الرقاب ادات لأس ى الانتق رض إل ه ودون التع ى أن ية  عل ة، السياس ة اللاحق رقاب

  . فإنَّنا نستطيع أن نسجل بعض الملحوظات في هذا المضمار.. والقضائية
ة               -آ إجراء رقاب الاقتراح أن تقوم المحكمة الدستورية آما هو بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي ب

ى الشخصيات ا ة عل ذه الرقاب ة، دون أن تتوقف ه وانين العادي تورية الق ى دس ة عل ي إلزامي لت
ا   . في سورية السيد رئيس الجمهورية، وربع أعضاء مجلس الشعب        . حددها الدستور  في فرنس

اً  ٦٠رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس الجمعية الوطنية، رئيس مجلس الشيوخ،              نائب
يخا٦٠ًأو  د   .  ش ذآورة، ق ى الشخصيات الم ة وقصرها عل ا اختياري ة هن ون الرقاب ك أن آ ذل
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ذه الشخصيات                يخشى معه إفلات ا    ك في حال عدم طعن ه ة وذل لكثير من القوانين من الرقاب
  . بدستورية القانون

ا         -ب أن يقر للأفراد حق الطعن أمام المجلس الدستوري في فرنسا، وأمام المحكمة الدستورية العلي
أنه                 مشروعات القوانين لدينا بعدم الدستورية في      راد من ش ذه الحق للأف رار ه  ذلك أن عدم إق

ام الدستورية، وخاصة              أن ي  تضمن إضعافاً للرقابة وتقليلاً من أهميتها آضمانة لاحترام الأحك
  . تلك التي تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم

م                         انون ل ا مشروع بق دم به ا، وق د طرحت في فرنس دينا في سورية، فق وهذه المسالة وإن لم تثر ل
دل                يد في ر للس ا    Vedelيصوت عليه، آما وردت هذه الرغبة في تقري م تظهر     ١٥/٢/١٩٩٣ ت ، ول

اريخ             ى الدستور بت ي أدخلت عل ة الإصلاحات الدستورية الت . ٢٧/٧/١٩٩٣هذه الرغبة من جمل
د          دفع ق على أنه إذا آان هذا الأمر في فرنسا، فإننا نشير إلى أن الرقابة القضائية اللاحقة بطريق ال

اع المح              ى امتن ق         شهدت في سورية تطوراً من نوع آخر، يؤدي إل ة عن تطبي ة والإداري اآم العادي
على حين في فرنسا، لا مجال لإعمال الرقابة القضائية اللاحقة بطريق           . القانون المخالف للدستور  

و بصورة                    وانين ول الدفع لأن المحاآم العادية والإدارية لم تعطِ لنفسها الحق في رقابة دستورية الق
ذه التصورات،         . لاحقة دينا             عليه، مع الأخذ بالحسبان ه ا ل ة الدستورية العلي ى تكون المحكم  وحت

هيئة قضائية وفعالة، فإننا نؤآد آما أشرنا سابقاً إلى ضرورة نشر الأحكام الصادرة عن المحكمة،          
وآذلك إمكانية الاطلاع بل ونشر الجدول الخاص بالرأي الاستشاري حول دستورية مشروعات               

  …نية مشروعات المراسيمالقوانين والمراسيم التشريعية، وآذلك حول قانو
ةً،                    -جـ ادي والإداري آاف دى جهات القضاء الع ة الدستورية ل ام المحكم ى غرار    (تأصيل أحك عل

ي مصر ة ف ة اللاحق ذه  ).. الرقاب ب ه ن جان انون م ق ق اع عن تطبي اك امتن ون هن دما يك وعن
ام                       د بأحك ى التقي ة إل ك بقصد لفت نظر السلطتين التشريعية والتنفيذي الدستور،  المحاآم، وذل

ديلها والأخذ بالحسبان                        ا أو تع ى تلافيه ة للعمل عل ذه المخالف وآذلك لفت نظرهما إلى وجه ه
  . الاعتبارات الدستورية للتشريعات التي تصدر في المستقبل

ا  ١٦حتى لا يتشتت الاجتهاد في المسائل الدستورية، وتمشياً مع المادة          -ء  من قانون المحكمة، فإنن
 إلى المحكمة الدستورية والجهات القضائية العادية والإدارية وعلى غرار  نرى أن تتم الإحالة 

  . ما هو مطبق في مصر، للنظر في المنازعات ذات الطبيعة الدستورية
ذلك أن محذورات الرقابة السابقة هو أن لا تقوم الجهات المكلفة بتحريك هذه الرقابة، لما قد يكون      

وانين أو التشريعات المزمع إصدارها         لها من مصلحة في عدم التشكيك في رقا          ة دستورية الق .. ب
ة من                ة معين ى صعوبة الأخذ بطريق ة واضحة عل مهما يكن من أمر، فإن التطبيق العملي ذو دلال

  . طرق الرقابة الدستورية وتكون مرضية لوجهات النظر آلها
ن التشريعية والتنفيذية تدفع    إلا أنه وفيما يتعلق بنا، فإن الصيغة التكاملية ما بين المحكمة والسلطتي           

اون                     ة، والتع ه في إطار الشرعية الدستورية والقانوني بنا إلى احترام هذا التعاون ومساندته ودعم
ن        ث يمك ة، حي تورية اللاحق دم الدس اط ع راز نق ادي والإداري لإب اء الع ات القض ع جه اً م أيض

ة             ذه الجهات القضائية إحال ا إذا سمح له ر     للمحكمة الدستورية فيم ا، أن تني ائل الدستورية إليه مس
انون                       ة الق اء دول ام الدستور وبن رام أحك ة، في ظل احت . الطريق أمام المشرع في تشريعاته القادم
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ة القضائية                          ة يتوقف سر نجاح الرقاب اون في إطار الشرعية الدستورية والقانوني ذا التع وعلى ه
  . على دستورية القوانين

دور           وهذا النجاح عبر هذه الصيغة الت      ار ال ى إظه ذا البحث إل ة ه دفعنا في خاتم ذي ي كاملية هو ال
، وذلك ضمن إطار      .…الحقيقي لكل من المحكمة الدستورية العليا، والمجلس الدستوري الفرنسي        

ا                  تفعيل وتعزيز دور المحكمة الدستورية في سورية في السهر على احترام الدستورية بكل أبعاده
  . ومعانيها

  : خاتمة واقتراحات
وانين،                ع ة دستورية الق لى الرغم من ميزات ومحاذير آل من الاتجاهين السياسي والقضائي لرقاب

ية             ارات السياس اة الاعتب ا مراع وال آله ي الأح من وف ة تتض ذه الرقاب كلة ه د أن مش ا نعتق فإنن
  . والقانونية معاً

اً لاحت                  دفع ضماناً حقيقي ة بطريق ال ا دام      وإننا نشاطر الاتجاه الذي يرى في الرقاب رام الدستور، م
والأمنية التي تمنوها في فرنسا هي . الدستور لم يمنع القضاء صراحة من مباشرة هذا الحق بالدفع    

ة                   وانين بصورة لاحق ى دستورية الق ة عل ادي والإداري الرقاب ا    .. أن يقبل القضاء الع نظراً لكونه
ى في حال      أآثر اتساقاً مع طبيعة الأشياء في العمل بمقتضى القاعدة الأعلى     دة الأدن ال القاع  وإهم

تورية    دة الدس ع القاع ها م ادي        .. تعارض اء الع ي القض لال تبن ن خ ورية م ي س ا ف د تلافيناه فق
دفع   ق ال ة بطري ة      … والإداري للرقاب ة للمحكم ة الحقيقي ار الطبيع ق إذاً، ولإظه ذا المنطل ن ه م

نتناول     ا س توري فإنن س الدس ا المجل ورية ومعه ا الس تورية العلي ى  الدس ه إل ي توج ادات الت الانتق
ذي يمارسه آل                        ر الحقيقي ال ين الأث ى نتب ارس، حت تشكيل آل منهما، وإلى طبيعة الرقابة التي تم
د           ل في تقيي ذي يجب أن يتمث ة ال منهما في تنظيم نشاط السلطات العامة، وفي البعد الحقيقي للرقاب

  . السياسة بالقانون حسب تعبير السيد فافورو
هل هي سياسة  ) المحكمة، المجلس(ينصب الانتقاد على طبيعة هيئة الرقابة : يلمن حيث التشك  -١

  أم قضائية؟ 
ؤثر في سلوك الأعضاء آقضاة،                       م ي ا ل وين السياسي لأعضاء المجلس في فرنس الحقيقة أنَّ التك
ه                      اضٍ دستوري أي أن ى ق والتجربة دلت على أن تعيين رجل السياسة في المجلس جعله يتحول إل

ذلك فالمناقشة حول تشكيل آل        . الأهواء والالتزامات الصفاء والسمو في تأدية المهام      يحل محل    ل
ر                     انوني وغي وين ق ار السياسي، أعضاء ذات تك من المحكمة والمجلس لا تتوضع برأينا في المعي

  . قانوني
ف نفسه  فأعضاء الهيئات القضائية الدستورية آالولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا يذّآرون بالموق  

ريعية  ة أو التش لطة التنفيذي ن الس ون م م معين د  . وه تبعاد البع تحب اس ر المس ن غي دو م ذلك يب ول
ة             . السياسي تماماً من الرقابة على دستورية القوانين       ه أن تنظيم المجلس أو المحكم ومما لاشك في

ة    هو الذي يشكل نموذج الاستقلال الذي يريده المؤسس الدستوري في إنشاء هيئة قضائي             ة تمثل قم
ة               ة التشريعية والتنفيذي أثير السلطات العام ا عن ت د   . الهرم القضائي ومستقلة في أحكامه ذلك فبع ل

تعيين الأعضاء في المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري، فإن هؤلاء يصبحون مستقلين عن               
ذي                     ة هؤلاء ال رام الدستور لا رغب أمين احت م يقومون بت تهم، لأنه وهم  السلطة التي عين وإن . ن عين

  . آان هذا لا يمنع من وجود أو غلبة العنصر السياسي في التعيين
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رام           رام الدستور هو تفسير النصوص الدستورية واحت من جهة أخرى فإن المهم عندما يعني احت
مونها   كلها ومض وعي  (ش كل والموض موها الش ذ      … )س ي تؤخ ة الت ة القانوني ب التقان ى جان إل

ة          بالحسبان مع فلسفة وأيدي    ولوجية المؤسسات السياسية عند إصدار وتعليل الأحكام الصادرة برقاب
  . الدستورية

ن       ف ع توري لا يختل س الدس ة أو المجل ي المحكم ين ف لوب التعي ظ أن أس ة نلاح ة ثاني ن جه وم
ة في القضاء                          م أو النياب ار قضاة الحك ين آب ة أو في تعي ين في مجلس الدول أسلوب هؤلاء المعين

  . العادي
ة              وهذه ا  لحجة تؤآد الاستقلالية والدور القضائي الذي يقوم به آل من المجلس الدستوري والمحكم

ة القضائية                 ابهة للتقان ة أو مش الدستورية وذلك باتباع تقانة قانونية في تعليل وإصدار الأحكام قريب
  … التي تقوم بها محكمة النقض ومجلس الدولة في المسائل القضائية التي تعرض عليهم

ا          والم- ة أن يكون جلس الدستوري والمحكمة الدستورية لم يكن القصد منها آما أوضحنا في المقدم
ك                      دو ذل ا يب ة للمشرع، وآم رام السلطة التقديري ضد البرلمان، وإنما بشكل من الأشكال تأمين احت

ي تصدر       ام الت انون            … من الأحك ي للمجلس الدستوري أن الق اني تعن ى من المع ي هي بمعن والت
  .٤٣دى على المجال المحصور للسلطة التنظيمية لا يعدّ غير دستوريالذي يتع

ة       س أو المحكم درها المجل ي يص ام الت لال الأحك ن خ ف م ائية تستش فة القض اء … والص بإعط
ة الدستورية                  .. أحكامها القوة المطلقة   دو في موقف المجلس الدستوري أو المحكم ذي يب والميل ال

ي بحال           حسب بعض الفقه لحماية السلطة التشري       ة أو العكس، لا يعن ر من السلطة التنفيذي عية أآث
  .. من الأحوال أنَّ الهيئة الدستورية المكلفة بالرقابة هي هيئة أو سلطة رابعة من صفة غير مسماة

وة السلطة                  تج من ق والاختصاصات الدستورية التي تمارسها المحكمة أو المجلس الدستوري لا تن
  .. وإنما بقصد احترام وتأمين احترام الدستور.. لتشريعيةالتنفيذية أو أولوية السلطة ا

تورية،  ة الدس توري وللمحكم س الدس ائية للمجل فة القض د الص در تؤآ ي تص ام الت والأحك
  . في فرنسا.. والمنازعات الانتخابية ليست آمنازعات الشرعية

المحكمة الدستورية  والهيئات القضائية الأخرى محكمة النقض ومجلس الدولة لديهما الاعتقاد أن    -
ورية  ي س د          .. ف ق القواع ائية وتطب ة قض ن هيئ ارة ع ا عب ا هم ي فرنس توري ف س الدس والمجل

  .٤٤الدستورية التي لمنطوق أحكامها قوة القضية المقضية
ذي                    ل المجلس الدستوري نفسه ال وفي فرنسا، الصفة القضائية تأآدت بصورة حتمية وحية من قب

راره    ا  ١٥/١/١٩٧٥في ق  Interupiton volontaire de Grossesseض الإرادي للحمل   حول الإجه
ة      ارات قانوني ادة   .. طلب منه أن يفصل في مسألة سياسية فأجاب باعتب أن الم  من الدستور لا   ٦١ب

ا اختصاصه     ان، وإنم ة للبرلم ذه الممنوح ة له رار مطابق لطة ق ة أو س ة عام لطة تقديري ه س تمنح
  . ٤٥لمعروضة عليه للدستورينحصر فقط في إعلان مطابقة القوانين ا

  . لذلك فهو يفسر الدستور من وجهة نظر قانونية، داحضاً بذلك النظرة السياسية
ات                         ة في مجال الحري رارات هام اذ ق ع من اتخ م تمن فهذه العقلانية القانونية للمجلس الدستوري ل

  . العامة
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دينا        -والمجلس الدستوري    ا ل ة الدستورية العلي ة قضائية لأ    - والمحكم اً القواعد        هيئ ق تقريب ه يطب ن
  : الخاصة في التقاضي، من ذلك

ذلك بموجب الدستور                          ة ب ات المخول ل من السلطات والهيئ اء نفسه ب : فهو لا يملك الإحالة من تلق
وزراء،           يس ال يس مجلس الشيوخ، رئ ة، رئ ة الوطني يس الجمعي اً أو  ٦٠رئيس الجمهورية رئ  نائب

يخا٦٠ً وزرا   .  ش س ال يس مجل د أن رئ ة       ونعتق ى المحكم ة إل ق الإحال دينا ح ك ل ب أن يمل ء يج
  . من الدستور١ ف١٤٥وهذا يتطلب تعديلاً دستورياً للمادة . الدستورية

ل     ن قب توري م س الدس ى المجل ة إل الات الإحال ع ح إن توس ا ف ي فرنس اً أو ٦٠وف يخاً ٦٠ نائب  ش
  بالقانون رقم 

Loi const 74-904 de 9/10/1974 modifiant l'art 61 de la cons       ر في توسيع ر الأث ه أآب ان ل  آ
  .٤٦مجال الرقابة الدستورية على القوانين العادية، ومن ثَمَّ في حماية الحريات العامة

ا القاضي من حيث ارتباطه                    ي يخضع له ا الت والقاضي الدستوري يخضع آذلك إلى القواعد ذاته
  . بالتحقيق، وبالتظلمات والطلبات التي تعرض عليه

ه                    وفي مجال رقا   د عرض علي ه ق انون بكامل أن الق دّ وآ و يع وانين فه يس فقط    .. بة دستورية الق ول
  . ٤٧الدفوع أو مضمون الطلب المحدد بعدم الدستورية
ة       لال مهل ل خ ة تفص ذلك المحكم س وآ دة(والمجل ال      ) م ي ح اً، وف ر يوم ة عش ددة، خمس مح

دير       ولكن السؤال أو المشكلة تطرح هل  آانت المحك        . الاستعجال سبعة أيام   ك تق مة أو المجلس تمل
ذلك أن الضرورة يجب أن توجد بصورة       .. حالة العجلة التي تطلبها الحكومة أو رئيس الجمهورية       

  . موضوعية وليس بناء على طلب فقط
ة والطلب             والمحكمة أو المجلس لهما دون شك سلطة تمحيص فيما إذا آانت شروط صحة الإحال

ه  ن رقابت ع المجلس م ة، ولاشي يمن راءات  مكتمل ى إج وء إل ي اللج اك تعسف ف ان هن ا إذا آ  فيم
  … العجلة

ام     ة أي .. وحتى عندما يعترف المجلس بوجود العجلة، فلاشيء يلزمه بالتأآيد من احترام مدة الثماني
  . للعدالة.. عندما يقدر أنه لا يستطيع احترام هذه المدة بغية أو بهدف تأمين أفضل

  .٤٨رم العجلة سواء طلبت أم لم تطلبوعملياً فإن المحكمة أو المجلس يحت
ولقراراته .. أخيراَ فإن قرارات المجلس الدستوري أو المحكمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن           

ه          ا لبواعث قوة القضية المقضية ليس فقط استناداً إلى مبدأ عام في الإجراءات لمنطوق القرار، وإنم
  . التي تعدّ من مكوناته الضرورية والأساسية

  .. لطات العامة والهيئات القضائية والإدارية آلها ملزمة باحترام أحكام المجلس الدستوريوالس
م عدم الدستورية، أو يصوت              فالبرلمان لا يستطيع إقرار قانون مخالف للدستور، أو مخالف لحك

ة                وانين الجمهوري ا بق ية المعترف به ادئ الأساس اهلاً المب ة لا     . على قانون متج يس الجمهوري ورئ
ر دستوري         يس انون غي ة لا تستطيع أن تتخذ مرسوماً يخرق أحد              . تطيع آذلك إصدار ق والحكوم

  . المبادئ العامة للقانون التي آرسها المجلس الدستوري
فهي لا تخضع لقرارات المجلس الدستوري إلا إذا آان      : بالنسبة لجهات القضاء العادي والإداري    -

  . موضوع، السبب، والأطرافالموضوع المطروح أمامها يتمثل في وحدة ال



                                      أحمد اسماعيل٢٠٠١ - العدد الثاني-المجلد السابع عشر-مجلة جامعة دمشق

  ٣٨١  

بة                   ى القضاء إلا بالنس ام المجلس الدستوري لا تفرض عل ة أن أحك ة العملي ي من الناحي وهذا يعن
ا  س فيه م المجل ر حك ي ظه وص الت ض S’est prononcèeللنص ل بع و أص ع ه ذا الوض  وه

ة  C.Cالتناقضات في التطبيقات الدستورية ما بين المجلس الدستوري       ة  C.E ومجلس الدول  ومحكم
  . C.Cassالنقض 

ال    ي مج ة ف توري ومجلس الدول ين المجلس الدس ا ب ية م ر حساس ا هي أآث ي فرنس ات ف والخلاف
  .. المتعلقتين بتحديد مجال القانون والنظام٣٧و٣٤تفسير المادتين 

د بقيت حالات                           ى تاريخه، فق ازع أو الخلاف حت ة لحسم حالات التن ة معين ونظراً لعدم وجود آلي
  : الات التنازع قائمة بينهما وهي تتعلقأربع من ح

  . في مسألة القوة القانونية للمبادئ العامة للقانون-١
  . تحديد العقوبات المانعة للحرية بالنسبة للمخالفات-٢
  . احترام القانون للمعاهدات-٣
  . اختصاص الحكومة بتنظيم حق الإضراب-٤

 ١٥/٢/١٩٩٣نة السيد فيدل في تقريره لـ       ، وفي لج  ١٩٨٩لهذا وفي مناسبات عديدة في فرنسا منذ        
واي             ري غوف يد بي ة الس ا    Berregovayثم في مشروع حكوم ة في       ١٠/٣/١٩٩٣ ت ، ظهرت الرغب

ى المجلس لكل من القضائيين                     ة إل تعزيز الصفة القضائية للمجلس الدستوري بإعطاء حق الإحال
دم  ) مجلس الدولة ومحكمة النقض(العادي والإداري    ا هو الحال    (الدستورية،  بطريق الدفع بع آم

ر ي مص ذرعاً  ) ف لحة مت احب مص ل ص ل آ ن قب ادي أو الإداري م اء الع ام القض ارة أم المث
Invoquantبخرق أحد حقوقه الأساسية بتشريع أو بحكم تشريعي نافذ  ..  

الادور                  يد إدوارد ب ة الس ل حكوم  في مشروع     Baladourوهذه الرغبة على الرغم من تبنيها من قب
ديل ال ـ     تع توري ل انون الدس ا الق ي احتواه ك الت ين تل ن ب ر م م يظه ذا الإصلاح ل إن ه تور، ف دس

٢٧/٧/١٩٩٣ .  
دل    ا ت يء فإنم ى ش ت عل ة وإن دل ذه الرغب ا -وه ق بن ا يتعل ة  -وفيم ل دور المحكم رورة تفعي بض

ادي والإداري          ك  .. الدستورية باعتماد أسلوب الرقابة اللاحقة بطريق الدفع من قبل القضاء الع وذل
ة   … لى جملة المقترحات السابقة في تفعيل دور المجلس الدستوري    إ والتي يمكن أجمالها في حماي

ي وفق                      ي تعن لبية الت تها لاختصاصاتها، أو لاختصاصاتها الس السلطة التشريعية في عدم ممارس
ا       ي تطرحه د الت ان بعض القواع ل البرلم ذ مح ة لتتخ اً للحكوم ال مفتوح رك المج س أن تت المجل

مضة، ومشروطة أحياناً، أو المجال التقديري المتروك لممارسي السلطة التنظيمية في            بصورة غا 
  … أن لا يتعدوا أو يتجاوزوا المجال التشريعي

ريعية   لطتين التش ل دور الس ى تفعي دف إل ة ته ات المختلف ا أو الآلي يغ آله ذه الص د أن ه ونعتق
  . والتنفيذية عبر تحديث وتطوير القوانين

ين       وفي هذا السياق  اون ب يد حافظ الأسد ضرورة التع  أآد سيادة رئيس الجمهورية في سورية الس
ذه المؤسسات           … الأجهزة آلّها  وخاصة مجلس الشعب      … ولكن ليس على حساب دور أي من ه

ة من   .. الذي عليه أن يمارس بصورة فعالة دوره في الرقابة والمتابعة والمحاسبة           ولحماية الحكوم
ة         ، وذلك س   …الوقوع في الخطأ   ق التشريع أو الرقاب ة ففي          .. واء عن طري ا للتشريع من أهمي وم
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ة الدستورية      . ذلك يكون احترام الدستورية والشرعية في الدولة       وهذا المفهوم الذي وجدت المحكم
ه ين … من أجل ا ب ة م ا من خلال العلاق ة، وإنم ين السلطات العام ة ب ط من خلال العلاق يس فق ل

ة قضاة             وحتى لا .. الحاآمين والمحكومين  انون في حكوم …  يتحول هذا المفهوم المقدس لدولة الق
ة      ث إنَّ الغاي ة القضاء، حي اتها تحت رقاب أنها لاختصاص لا ش ا ع لطة ومهم ل س ة آ ل ممارس ب

انون  ة بالق د السياس ي تقي ى ف ية تبق توري  … الأساس ا القضاء الدس ي يمنحه دة الت ث إنَّ الفائ وبحي
ا    تظهر ليس فقط من خلال ما نستطيع تسم   يته بالنموذج وإنما آظاهرة عميقة متأصلة وفي طريقه

  . إلى التحول أو تحمل في أعماقها بذور تحول آبير في نظامنا القانوني والسياسي
اء   ام القض بان أحك ذ بالحس انون دون أن نأخ روع الق ة ف تحيل دراس ن المس د م م يع ث ل وبحي

ين السياسة         ت L.Favoreuوبذلك آما يقول السيد لويس فافور       . الدستوري كون دراسة العلاقات ما ب
دأت   د ب انون ق ائية        .. والق ة قض تورية آوثيق ة الدس ام المحكم ر أحك ر عب ذي يظه د ال ذا التقي وه

ة     ام المحكم ن خلال أحك تها، م توري دراس انون الدس ى الق ي عل ة، والت ة والعام ات الفردي للحري
انون   الدستورية، وبذلك يظهر لنا القانون الدستوري القضائي ومعه         القانون البرلماني القضائي وق

ائية  ة القض ه      .. السياس ي تطبيقات توريون ف ون الدس وره المؤسس ا يتص تور وآم ا الدس ر لن ويظه
تور  ذلك للدس ع تطور الضرورات فيسمح ب ه م ي تأقلم توري ف ا القضاء الدس ا يراه ة وآم العملي

اء        دة في البق دوام والاستمرار ودون شك أطول م ة، ال يد    وآل ه … بالمرون د الس ا أآ ذا يبقى آم
عبنا     ات ش ن حاج تمد م ديمقراطي المس ا ال ار نظامن ي إط د ف افظ الأس رئيس ح ه … ال ن إيمان وم

ه    ة أمت رار وفي تحمل المسؤولية؛          .. بالحرية واعتزازه بكرام واطن شريكاً في الق ويصبح آل م
تور و        دده الدس ا ح ق م دورها وف ات ل ة المؤسس اً ممارس ي أيض ة ه ك أن الديمقراطي انون ذل الق

ا               ) ودون( اط به رار المن . …تلكؤ أية مؤسسة في ممارسة دورها وفي تحمل مسؤولياتها باتخاذ الق
ديمقراطي                 ذا التصور ال … ولممارسة المحكمة الدستورية العليا دورها وتحمل مسؤولياتها في ه

دورها من ضرورة                  ل ل ذا التفعي ت  علينا أن لا ننسى في خاتمة المطاف ما يتطلبه ه ديل دس  وريتع
يتناول إعادة النظر في طريقة تشكيلها، اختصاصاتها ونظامها الدستوري، ووجود موازنة مستقلة            
ا      ة مهمته ا وممارس يد دوره ن تجس ا م ة تمكنه ة العام ابٍ خاص ضمن الموازن ي ب درج ف ا ت له

تورية  اء صرح الدس ي بن ة ف ا    . …المقدس انٍ لنظامن اد ومع ن أبع ذا الصرح م ه ه ا يعني ل م وبك
  . وآما حدده سيادة رئيس الجمهورية الدآتور بشار الأسد فكراً وممارسةً. …طيالديمقرا
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  ٣٨٥  

  الحواشي
 
  :  انظر في هذا الموضوع١
  النويري شهاب الدين -

  . ١٩٢٦نهاية الأرب في فنون الأدب، طبعة دار الكتب،  
  و الحسن علي الماوردي أب-

  هـ ١٣٢٧الأحكام السلطانية، طبعة عربية 
  ١٩١٠ M.Fagnanترجمة فرنسية 

  : محمد فؤاد مهنا.د-
  . ١٩٣٠رسالة دآتوراة باريس . دور القاضي في القانون الانجليزي والاسلامي المقارن

Le rôle du juge dans le droit anglais et dans le droit de l’islam comparés Paris1930  
  ١٩٧٥مبادئ وأحكام القانون الإداري -
  ١٩٦٧السلطات الثلاث، دار الفكر العربي: سليمان الطماوي.د-
  الشيخ محمد أبو زهرة . د-

بحث مقدم إلى الحقة الدراسية الأولى للقانون والعلوم السياسية، التي . ولاية الحكام في الإسلام
  . ١٩٦٠  أآتوبر٢٧ إلى ٢٣عقدت في القاهرة من 

حيث لم ترد إشارة إلى أداء رئيس  (١٠٨٨١ عدد ٢٠/٥/١٩٩٩ انظر جريدة الثورة تا ٢
  ).وأعضاء المحكمة الدستورية القسم بحضور رئيس مجلس الشعب

لكل «:  من قانون السلطة القضائية١١٦ م٩ حول إجراءات وأصول المحاآمة، ف١١٦ انظر م٣
لتحقيق في حالة الجرم المشهود وفقاً للقوانين على أن واحد من رجال الضابطة العدلية أن يباشر ا

  .»يعلم أقرب قاضٍ ليرفع الأمر فوراً إلى النائب العام
٤ G.D.C.C P151.  
٥ G.D.C.C. P127 ٢٣/٤/١٩٦١ تا .  
٦ C.C. 13-12-1960 التجمع الوطني P67 G.D.C.C. P103.  
٧ C.C. 23/12/1958 rec P89.  
-C.C 8/1/1966 rec P43.  
-C.C. 20/1/1972 G.D.C.C P253.  
-C.C 18/10/1977 RC P81.  
٨ C.C 11/10/1973, AJ, 1973 P100 note hamson 

C.E Ass 10/9/1992 Meyer,rec leb 
C.E 18/10/1962, Brocas rec 553 
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CC ass. 27-10-1961 le régroupement national rec. p594 
C.E 18/10/1962 Brocas rec p553 Meyer c.e 10/9/1992.  

٩ C.C 17/5/1969 Ducatel C, krivine G.D.C.C P209.  
١٠ C.C 23/12/1960 régroupment national G.D.C.C P103  
١١ D.Turpin ١٩٩٤، القانون الدستوري ،P.U.F٥٠٢ ص.  
م  ١٢ ا رق تورية العلي ة الدس ر المحكم ر تقري اس ٤ و ١ انظ ام  ٤و١ أس ة لع ون الانتخابي ي الطع  ف

  . ٣٠/١٢/١٩٩٠ الدورة التشريعية الخامسة تا ١٩٩٠
ة بموجب م ١٣ ا يصدر عن المحكم ول   ٢٥ إنَّ م ارة عن توصية بقب و عب ة ه انون المحكم ن ق  م

  . موضوعاً أو برفضه شكلاً أو موضوعاًالطعن شكلاً و
ة              ١٤ بة لرقاب ذا يصدق بالنس رَ، وه اً آخ  لأنه في حال عدم الأخذ بها، فإن هذا يعني أن للمجلس رأي

  . دستورية القوانين فيما لو آان المجلس مخولاً بالرقابة وفق الأسلوب السياسي
ى    ١٥ اد وأعط ي، ع لوب السياس ذ بالأس د أن أخ اني بع تور اللبن أ   الدس توري المُنْشَ س الدس  المجل

  .  الفصل في الطعون الانتخابية١٤/٧/١٩٩٣ تا ٢٥٠بقانون رقم 
ية           ١٩٢٣أما الدستور المصري لعام      ة السياس ا دستور      )٩٥م( فقد أخذ بأسلوب الرقاب  ١٩٧٣، أم

ق                 ا عرض نتيجة التحقي ي عليه نقض الت ة ال التحقيق محكم فأخذ بأسلوب شبه قضائي حيث تقوم ب
رار يصدر                والرأي ا  لذي انتهت إليه على مجلس الشعب الذي يقوم بالفصل في صحة الطعون وبق

  . بأغلبية ثلثي أعضائه
 بأن يعهد برقابة المنازعات الانتخابية إلى ١٩٥٦ آان هناك اقتراح للسيد ميشيل دبري في عام      ١٦

نقض، ولك                 ة ال ام    هيئة قضائية تؤلف من ثلاثة أعضاء من مجلس الدولة وثلاثة من محكم ن في ع
  . تم التعويل على المجلس الدستوري للفصل في هذه المنازعات١٩٥٨

  . أُخذت هذه الأرقام من سجلات ديوان المحكمة الدستورية العليا١٧
ي      ١٨ ورات الحلب ة، منش ون النيابي توري والطع س الدس رس، المجل ادل بط امي ع روت - المح بي

١٩٩٨.  
ة المحامون           انظر نصرت منلا حيدر، لمحة شاملة عن تشكيل ا         ١٩ ا، مجل ة الدستورية العلي لمحكم

١٩٧٧ .  
ط، دون         ١٩٥٠ آان الوضع في دستور       ٢٠ دم الدستورية فق ا بع ة رأيه أن تعطي المحكم  يقضي ب

على أن المجلس آان غير مخير . إلغاء القانون الذي يعود إلى مجلس النواب إصدار قرار بالإلغاء       
  . ٢ف-٦٣ المحكمة العليا م في هذا الموضوع، وعليه الالتزام بما ذهبت إليه

٢١ C.C. 11/8/1960 taxe radiophonique. G.D. C.C.P87 .  
٢٢  LE C.C régulateur de l’activité normative des pouvoirs publics R.D.P 1976 , p5. .  
٢٣ C.C. 13/11/1960 G.D.C.C.P 75        يم ذه المراس ة ه ر المجلس الدستوري أنَّ مطابق  حيث اعتب

  .  منازع فيهاللدستور غير
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٢٤ C.C. 6/11/1962 G.DC.C P175.  
٢٥ C.C 7/6/1956-C.C 14/6/1976 p78    ـ انون الأساسي ل ذي عدل   ١٨/٦/١٩٧٦ بخصوص الق  ال

ـ    تفتائي ل انون الاس ام الق ض أحك يس    (٦/١١/١٩٦٢بع اب رئ مح بانتخ تور ليس ديل الدس تع
  ). الجمهورية بالاقتراع العام المباشر

٢٦ C.C. 1916/1970 Rec p11 .  
٢٧ C.C 17/8/1980 R.D.P 1980 p 1684, Ch.L Favoreu .  
م    ٢٨ رار رق دة بق ة جدي ي بحال توري الفرنس س الدس ا المجل د أطلعن ك فق ع ذل ا ٤١٠-٩٩ م  ت
ادتين            ١٥/٣/١٩٩٩ ى أن م رة الأول راً وللم دة معتب دونيا الجدي ق بكال  حول القانون النظامي المتعل

دأ ضرورة الع       ة لمب ذ، مخالف انون ناف ات  من ق دّ   Principe de nécessité des peinesقوب ذا تع  وله
  . مخالفة للدستور

بقة                         ه، إلا بصورة مس ة، حيث إنَّ المجلس لا يعرض علي وهكذا فتح المجلس ثغرة في مبدأ الرقاب
ذ، خاصة وأن                          ز التنفي دخل في حي م ت ي ل ام الت القانون غير المنشور وهو لا يفصل إلا في الأحك

 بفحص القوانين قبل نشرها، وهذه الثغرة تظهر أيضاً من   C.C اختصاص  من الدستور تحدد   ٦١م
  :  التي تفسر في قرارات سابقة والتي تؤآد أنC.Cخلال أحكام 

ـ              "" ام ال تم أم ام    C.Cنظامية أحكام القانون المنشور مع الدستور يمكن أن ت بة فحص الأحك  بمناس
دما           في مجال ) تدخل(التشريعية التي تعدله، تكمله أو تمس        اد عن ذا الاجته ق ه ه ولكن برفضه تطبي

دة                    ة أآي ذآور يشكل حداث تكون الأحكام المحالة ليست إلا مجرد تطبيق لقانون نافذ، فإن القرار الم
  : في ضوء القرارات الصادرة منه في هذا الخصوص، منها

C.C. 85-187 D.C de 25-1-1985 
   C.C 7-7-1978  D.C. 78-96 .  

  ؟. في هذه الحداثة وجود أو تزامن للرقابة المسبقة وللرقابة اللاحقةولكن هل يمكن أن نرى
ك  ي ذل ع نشك ف ي الواق رع،   . ف ة آمش رع والحكوم ر المش ي أم ام ينصب ف ه الع ان التوج وإن آ

ه             دفاع عن م تشريعي صعب ال ـ         .. تستخلص النتائج من حك د، ولكن مع تصور ال ذا موقف جي وه
C.C    نا نرغب في أن رقابة القانون النافذ تنحصر في النصوص           وإن آ ..  فهذا موقف قابل للمناقشة

  .  من الدستور٦١التي لم تعرض على المجلس الدستوري بموجب م
 ?J.P camby, Une loi prommulguée, Frappée d'inconstitutionnslitéانظر في هذا الخصوص  
R.D.P. 1999 P 653-660  

٢٩ G.D.C.C. p93.  
٣٠. CH L.Favoreu R.D.P 1982-P 277.  
٣١ C.C 25-2-1982 R.D.P 1982-P1289-CH L Favoreu       ان يمكن ه إذا آ ر المجلس أن د اعتب  وق

ازات      احترام امتي روط ب ذا مش إن ه ة، ف دات المحلي رة للوح روط الإدارة الح دد ش انون أن يح للق
  .  من الدستور٣ ف٧٢الدولة المعلن عنها في م

٣٢ C.E 3/11/1960 Damiani Rec P607  
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CE,ass 4/11/1961 Fed.Nat. des syndicats de police de france et d’outre-Mer Rec P596 

C.E 19/10/1962 Canal Rec,552. G.A.J.A. N105, P521, 6c édit. 
C.E 17/11/1969 Con Nat de L’ordre des Pharmeciens REC P573.  

٣٣ C.E 26/6/1959 Syn des ingénieurs Conseils  
٣٤ O.C D.Turpin١٢١، الحاشية رقم ٧٤٨ ص.  
ال        ٣٥ ن المج ا م رورة إعلانه د الض ن عن ديق يمك د التص ة، وبع ى تنظيمي رى تبق ام الأخ  الأحك

  . Délégalisées ٢ف-٣٧التشريعي حسب إجراءات م 
٣٦ C.E 19/12/1969 Dame Pirad Rec P593.  
٣٧ C.C 29/2/1972 Rec P31. Et C.C 23/10/1987.  
٣٨ C.E 28/5/1971 SGEN-CFDT et Sieur Barrat rec. p387.  
٣٩ C.E 19-12-1969 Dame Paird Rec 593 .  
ام         ١٠١ انظر م  ٤٠ دة لع ا     ١٥٧ م١٨/٩/١٩٧١ دستور الإمارات العربية المتح يمن ت  من دستور ال
٢٨/١٢/١٩٧٠.  
  . ١٩٧١ من الدستور المصري لعام ١٧٥         المادة م٤١
  ٨٢٩-٨٢٨شيحا مرجع سابق، ص .  د٤٢
٤٣ C.C 30/7/1982.R.D P 1983 P345 CI.Favoreu .  
٤٤ C.E 2/2/1978 C.G T J C FD.T.A.J 1978, P388 Note Durupty cass crim 26/2/1974. S 

1974 p279.  
٤٥ G.D. CC p299 .  
٤٦ C.C                        ات وق والحري ة للحق ى حماي ة إل ة تنظيم نشاط السلطات العام  وسع بذلك دوره من حماي

  p175 3/11/1962 .  D CCالعامة 
٤٧ C.C 18/11/1982 J.O 19-11-1982 .  

.٤٨ C.C 11/2/1982.  
  
  

  ٢٩/٤/٢٠٠٠تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 
  


